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، الشكر أولا و آخرا الله عز و جلّ الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل  "أن اشكر لي و لوالديك  "  

 .المتواضع  

، ثم الشكر للأستاذة الدكتورة غازي خديجة التي  "من لم يشكر الناس لم يشكر االله  " 
مراجعها، اقترحت علينا الموضوع وفتحت لنا قـلبها و وضعت تحت تصرفنا كل أعمالها و  

 .فـلها الشكر الجزيل

  كما نشكر الأستاذ الفـاضل، حكيم قـاسم الذي قبل الإشراف علينا و بما أفـادنا به

 .و أنارنا طيلة مدة بحثنا

 ،كما نتشرف بتقديم جزيل الشكر لأعضاء اللجنة المحترمين الذين قبلوا مناقشة مذكرتنا
 .فـلهم منا كل الإحترام و التحية

  .هذه المذكرة  تحضيرن ساهم من بعيد أو قريب في  و شكر عام إلى كل م
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  إھداء
  نهدي هذه المذكرة إلى كل طالب علم و معرفة ، ونخص بالذكر أولائك

  الذين يبحثون في مجال قـانون الأوقـاف، لعلهم يجدون بعض غاياتهم فيها

  .و ينهلون من معين فوائدها
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   :مقدمة

الوقف نظام متكامل یجمع بین خیري الدنیا والآخرة، فهو ركیزة في صرح الإقتصاد    
وعمل به  نصوص عامة من الكتاب والسنةوقربة إلى االله تعالى، دلت على مشروعیته 

  . )1(الصحابة، وأجمعوا على مشروعیته

وقد أدرك المشرع الجزائري تلك الأهمیة فعمد إلى تنظیم طرق الانتفاع بالوقف، محاولا 
 مالیزیا، تركیا،(انتهاج الأسالیب الحدیثة في استثماره، على غرار معظم الدول الاسلامیة 

من خلالها حرص  تجلى، فأصدر كما معتبرا من النصوص القانونیة، ...)الأردن، الكویت
  . رساء نظام قانوني للوقفمن أجل إالجزائري المشرع 

المتضمن  )2(203-64كان أول ظهور لعقد إیجار الوقف العام بموجب المرسوم رقم ف
  .أحكامه في لنقص صدوره فور جمد أنه حیث نظام الأملاك الحبسیة العامة،

 المتضمن قانون الأوقاف الذي یعتبر أول تشریع ینظم )3(10-91صدر قانون رقم  ثم
دون  الملكیة الوقفیة في الجزائر ویعرف الأحكام التي تطبق على إیجار الأملاك الوقفیة،

أحال الأحكام المتعلقة ، كما والهیئات المخولة قانونا لإبرام عقود الإیجار الأشخاصتفصیل في 
  .لاحقابناظر الأوقاف إلى نص یصدر 

                                                             
:" و قوله صلى االله علیه و سلم  .من سورة آل عمران 92الآیة " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون :" من ذلك قوله تعالى )1(

رواه مسلم في صحیحه،  - "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جاریة، أو علم ینتفع به أو ولد صالح یدعو له 
و منه حبس عمر بن  .14یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص كتاب الوصیة، باب ما 

 الخطاب لأرض أصابها بخیبر، حیث أوصىاه النبي صلى االله علیه و سلم بحبس الأصل و تسبیل الثمرة في حدیث ابن عمر،
    .ادرا على الوقف من الصحابة إلا قام بهوكذلك كل من كان ق .254، باب الوقف، ص نفس المرجع رواه مسلم في صحیحه،

، مؤرخة في  35، ع 1964یتضمن الأملاك الحبسیة العامة، ج ر لسنة  17/09/1964مؤرخ في  203-64مرسوم رقم  )2(
  .546، ص 25/09/1964

ص  ،08/05/1991، مؤرخة في 21، ع 1991أ، ج ر لسنة .یتضمن ق 27/04/1991مؤرخ في  10-91قانون رقم  )3(
 المنصوص الإیجار لأحكام یخضع الوقفیة الأملاكمنه، فإن إیجار  42حیث أنه طبقا لنص المادة  .، معدل و متمم690
 أحكام مراعاة مع العقاري بالنشاط المتعلق التشریعي المرسوم كذلك و العقاري، التوجیه قانون و المدني القانون في علیها

 ،01/03/1993مؤرخ في  93/03مرسوم تشریعي رقم  - .معها یتعارض التشریعي النص یكون عندما الإسلامیة الشریعة
  .، ملغى03/03/1993، مؤرخة في 14، ع 1993یتعلق بالنشاط العقاري،ج ر 
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مرجعا أساسیا في تحدید ذلك عقب صدر  الذي )1(381-98یعتبر المرسوم التنفیذي رقم و 
  .شروط إدارة الأملاك الوقفیة و تسییرها

الذي  )2(07-01 رقم القانونالأول بموجب  ،10-91وبمقتضى التعدیلین على القانون  
والثاني  استثمار الوقف بما یتماشى وطبیعة الوقف وأحكام الشریعة الإسلامیة،بین طرق 

 الأملاك في 10- 91 رقم القانون تطبیق نطاق حصر والذي )3(10-02 رقم لأمرابموجب 
  .أحال الوقف الخاص على الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاو  العامة الوقفیة

قواعد خاصة في تأجیر الوقف  فقد تكفل بوضع  )4(70-14المرسوم التنفیذي  أما
  .أضاف هیئات في إبرام العقد و بعض القواعد في الصیغ المعتمدة للتأجیرو الفلاحي 

إلى جانب القرارات العام الوقف إیجار تلكم كانت أهم النصوص القانونیة المعالجة لنظام 
 .و توضیحا أو تنفیذا في هذا الشأنتفسیرا أ ،والمذكرات والمناشیر الوزاریة والقطاعیة الصادرة

لا یوجد نص في القانون الخاص  مادنعبالإضافة إلى أحكام القانون المدني والقانون التجاري 
  .لأوقافاب

 املعا قفلو ا اریجإ عقدمن خلال اهتمام المشرع الجزائري ب أهمیة الموضوع، ظهروت
        مما یوحي بجدیة الموضوع .ترسانة النصوص القانونیة التي أصدرها بشأنهمن تحدیدا 
على هذا الأساس فقد أخذ المشرع الجزائري بصیغة  و. و أحرى أن یعنى بالدراسة و حداثته

                                                             
، یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة و تسییرها وحمایتها وكیفیات 01/12/1998، مؤرخ في 381-98مرسوم تنفیذي رقم  )1(

من قانون الأوقاف المرسوم  26طبقا لنص المادة  .15، ص 20/12/1998، مؤرخة في 90،ع 1998ذلك،ج ر لسنة 
 عن الإجابات 30 إلى 22 من مواده في تضمن الذي و تسییرها و الوقفیة الأملاك إدارة لشروط لمحددا 381-98التنفیذي رقم

  .عنه المترتبة والآثار  وأجرته مدته و أطرافه و الوقفي الملك إیجار عقد إبرام كیفیة حول قبل من طرحت التي التساؤلات
یتضمن  ،27/04/1991المؤرخ في  ،91/10یعدل و یتمم القانون رقم  ،22/05/2001مؤرخ في  07-01قانون رقم )2(

  .07ص  23/05/2001مؤرخة في  ،29،ع  2001قانون الأوقاف ،ج ر 
   أ،.المتضمن ق 27/04/1991مؤرخ في  91/10یعدل و یتمم قانون رقم  ،14/12/2002مؤرخ في  02/10أمر رقم  )3(

  .03، ص 15/12/2002، مؤرخة في 83، ع 2002ج  ر لسنة 
ج ر لسنة  ، یتضمن إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة،10/02/2014، مؤرخ في 14/70مرسوم تنفیذي رقم  )4(

    .05، ص 20/02/2014، مؤرخة في 09،ع 2014
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إفراغ مقتفیا أثر الفقه الإسلامي كوسیلة لاستثمار الأوقاف العامة، من خلال العادي الإیجار 
  .عقد نموذجيفي شكل صیغته 

تتمحور حول كیفیة نشوء العقد وانتهائه ل إلى معالجة جملة من المسائ وتهدف الدراسة
براز القواعد الإستثنائیة التي تمیزه عن القواعد العامة المتبعة في تنظیم إیجار   . الوقف العام وإ

  :كر منهانجتزئ بذوقد تعددت الأسباب الداعیة لاختیار الموضوع، 

، واعتماده من قتصاد الأممنظرا لأهمیة هذا النوع من العقود باعتباره أحد الوسائل للنهوض با -
  .الوقف العام العقاري ستثمارطرف المشرع الجزائري كصیغة وحیدة لا

فإننا لم نجد على مستوى كلیة الحقوق أي دراسة ، أما بالنسبة للدراسات السابقة للموضوع
تناولت بالبحث مسألة النظام القانوني لإیجار الأملاك الوقفیة العقاریة العامة في القانون 

هم إلا بعض الأبحاث التي تكاد تعد على أطراف الأصابع لم تشمل كل جوانب ، الجزائري اللّ
  .موضوع الوقف الأمر الذي یعكس مكانة الوقف في بلادنا

لذا ارتأینا أن نسهم بإبراز أهمیة الوقف من خلال دراسة عقد إیجار الوقف العام في ظل 
  .القانون الجزائري

ذ اعتمد المشرع صیغة  الإیجار لاستثمار الأملاك الوقفیة فلا بد أن نعرف القواعد وإ
    :القانونیة المنظمة لعقد إیجار الوقف العام، و یكون ذلك بطرح الإشكالیة التالیة

  ما هو النظام القانوني لإیجار الأملاك الوقفیة العقاریة في القانون الجزائري؟      

أن ینقسم إلى  ة البحثاقتضت طبیع وللإجابة عن هذه الإشكالیة عمدنا إلى خطة،
  .مقدمة، وفصلین، وخاتمة

ومنهج  فیها بیان بأهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، والدراسات السابقة، مقدمةإستهلنا ب
  .البحث، والإشكالیة المطروحة والخطة المعتمدة
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وانعقاده، وهي بدایة منطقیة   عقد إیجار الوقف العام تعرضنا في الفصل الأول لمفهوم
  .المقصود بعقد إیجار الوقف العام المبحث الأولتضمن . وفیه مبحثان لكل  دراسة

  .أركان عقد إیجار الوقف العام و كیفیة إبرامهبینما تناولنا في المبحث الثاني  

میة كنتیجة حت آثار عقد ایجار الوقف العامأما الفصل الثاني فقد سلطنا فیه الضوء على 
 الأولالمبحث . تأتي بعد التعریف والأركان ومعرفة طرق تفعیله میدانیا، وقد قسم إلى مبحثین

وفي المبحث الثاني تطرقنا فیه إلى . المؤجر لتزامات في عقد إیجار الوقف العامالإ حنا فیهوضّ 
  .نتهاء عقد إیجار الوقف العام و الإختصاص القضائي بشأن منازعاتها

  . أهم نتائج البحث، و بعض التوصیات والمقترحات بخاتمة شملتوأنهینا بحثنا 

 على مقاربة منهجیة تتمثل في المنهج الوصفي ولقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع
من الشریعة والقانون،  المنهج التحلیليالملائم للدراسات القانونیة في معظم عناصره إلى جانب 

جوء أحینا حینما یستدعي الأمر  المقارنة بین النصوص  ذلك إلى المنهج المقارن من أجلمع اللّ
وفي بعض الحالات  .الخاصة بالأوقاف والقواعد العامة المنظمة لعقد إیجار الوقف العام

  .المقارنة بین موقف المشرع الجزائري و موقف الفقه الإسلامي

تي أفرزتها و الظروف اللعل أبرزها تتمثل في جائحة كورونا  ،ولقد صادفتنا عدة صعوبات
   .مما أعاقت بحثنا كثیرا

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  الفصل الأول
  

  الإطار المفاهیمي لعقد إیجار الوقف العام
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اعتمده المشرع الجزائري . عقد إیجار الوقف من أهم العقود و أكثرها تداولا بین الناس یعتبر
  . وسیلة لاستثمار الملك الوقفي و خصّه كباقي نظرائه بنصوص عدیدة ودقیقة

تحدید المقصود من خلال ، الوقوف على مفهومه وكیفیة انعقادهلذلك تستوجب دراسته ابتداء    
        نظر في خصائصه و ممیزاته التي تجعله ینفرد عن بعض العقودمنه فقها وقانونا، و ال

  .و المفاهیم المشابهة له في المبحث الأول
القواعد  و حتى یقوم  العقد و یجري تفعیله لابد من معرفة أركانه و طرق إبرامه في إطار   

القانونیة العامة، و الشروط الخاصة المستمدة من النصوص القانونیة المنظمة للأوقاف ضمن 
   .المبحث الثاني

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مفھوم عقد ایجار الوقف العام وانعقاده:                                                 الفصل الأول
 

8 
 

  المبحث الأول

  مفهوم عقد إیجار الوقف العام

لا نجد في كتب الفقه الإسلامي تعریفا لعقد إیجار الوقف العام بهذه العبارة المركبة و إنما 
أما في القانون نجد تعاریف قلیلة و متوزعة بین . نجد تعریفا لكل مصطلح فیه على حدى

نصوص القواعد العامة و القواعد الخاصة، هذا ما سنتعرض له في المطلب الأول، أما 
  . فسنخصصه لممیزات هذا العقد عن بعض العقود المشابهة له المطلب الثاني،

  المطلب الأول

  المقصود بعقد إیجار الوقف العام

معرفة المقصود بعقد إیجار الوقف العام، یلزم التعرض لمعناه الدقیق الذي حتى یتسنى لنا   
ثم . نستشفه من موقف المشرع الجزائري تجاه آراء فقهاء الشریعة الإسلامیة في الفرع الأول

  .  إبراز خصائصه التي تستخلص من مضمون التعریف الذي أوردنا بشأنه في الفرع الثاني

  الفرع الأول

  جار الوقف العامتعریف عقد إی

  .)1(یتضمن التعریف القانوني و الفقهي إن تعریف الإجارة من الناحیة الإصطلاحیة

المتضمن القانون المدني  75/58من الأمر  467أوردت المادة  :التعریف القانوني -أ
الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع :" لعقد الإیجار  التعریف الآتي

                                                             
، ویقال أیضًا: اسم للأجرة، وهي ما یعطى في مقابل العمل، یقال: الإجارة في اللغة )1( ُ ه ُ إجارة، إذا أعطاه أجْرَ ه   : أجَرَ

جارة، بمعنى المصدر، والإیجار في اللغة ا وإ ا ومؤاجرة، جاء في الأساس: مصدر آجر، یقال: أجَرَ وآجر إجارً : آجر إیجارً
ه واستأجرتها؛  ني دارَ أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب ، دار البرهان،  ،العرب لسان -آجرَ

  .ن .س.القاهرة، د
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وهذا مفهوم عام یشمل جمیع أنواع . )1( ..."بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم
   .الإیجارات بما في ذلك عقد إیجار الوقف

ویتضح من هذا التعریف أن المشرع اتبع نهجا معاصرا في التعریف مع تجنبه استعمال 
  . مخالفا بذلك الفقه الإسلامي) تملیك(لفظ 

  : وقد تضمنت المادة العناصر الأساسیة لعقد الإیجار والمتمثلة في

  أطراف العقد و هما المؤجر و المستأجر،  -

  المؤجر، الأجرة و مدة الإیجار، الشيء: محل عقد الإیجار و الذي یتضمن -

  الإلتزامات الجوهریة الواقعة على المؤجر و المستأجر، -

  .وقد جاءت المادة بعبارات عامة  دون تحدید واضح لهذه العناصر 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم یورد تعریفا لعقد إیجار الوقف العام سوى في المرسوم 
بإیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، عرف فیه عقد  المتعلق 14/70التنفیذي رقم 

یقصد بإیجار :" منه على ما یلي 04إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة، حیث نصت المادة 
الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة في مفهوم أحكام هذا المرسوم كل عقد تؤجر بموجبه 

  .فیة مخصصة للفلاحةالسلطة المكلفة بالأوقاف إلى شخص مستأجر أرضا وق

الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المؤجرة یكون الانتفاع بها قصد تنمیتها واستغلالها 
  ".أرض وقفیة فلاحیة " استغلالا أمثل وجعلها منتجة وتدعى في صلب النص 

من خلال هذا النص یتضح أن المشرع الجزائري أفرد الأراضي الفلاحیة الوقفیة بتعریف 
  .ي أصناف الأعیان الوقفیةخاص دون باق

                                                             
كما یرى بعض الفقهاء أن . من القانون الفرنسي 1709من القانون المدني المصري و المادة  558ویقابل هذا النص المادة  )1(

  .تحدیدا واضحاهذا التعریف ناقص لأنه لم یحدد عناصر عقد الإیجار 
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وانطلاقا من تعریف المشرع وبعض تعاریف فقهاء القانون یمكن أن نعرف عقد إیجار 
   :)1(الوقف العام على أنه

عقد مكتوب یبرم بین السلطة المكلفة بالأوقاف باعتبارها ممثلا للمؤجر و بین المستأجر، محله 
الفلاحة، من أجل الانتفاع به مدة معینة مقابل عقار وقفي قد یكون معدا للسكن أو التجارة أو 

  .بدل الإیجار یدفع في الوقت المتفق علیه لصالح السلطة المكلفة بالأوقاف

  )2(عند المذاهب الأربعة :المعنى الفقهي -ب

من خلال التعریفات التي أوردها فقهاء المذاهب الأربعة بشأن الإیجار، نجدها تتفق على أن 
  :عقد الإجارة هو

ذلك أن الإجارة تعني أن یقوم المؤجر ببیع منفعة الشيء المؤجر إلى  :نوع من أنواع البیوع -
  .المستأجر

  .ربط فقهاء المذاهب الأربعة حكم جواز الإجارة بجواز البیع، فكل ما جاز بیعه جازت إجارته -

                                                             
مدة معلومة لقاء ) هو المستأجر(أن یؤجر ناظر الوقف العین الموقوفة و یملك منافعها لشخص ما : "تعریف محمد الزحیلي )1(

محمد الزحیلي، الاستثمار المعاصر  - ". عوض معلوم لیعود به على الموقوف علیهم و یوزعه علیهم حسب شرط الواقف
  .10، ص 2000ة في مسابقة الكویت الدولیة لأبحاث الوقف، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، للوقف، سلسلة الدراسات الفائز 

الإجارة هي تملیك نفع و التملیك جنس یشمل بیع العین و المنفعة و هي تملیك نفع معلوم بعوض : الإجارة عند الحنفیة )2(
  .كذلك

یك لمنفعة العین في نظیر و مقابل عوض و المنفعة في إجارة هي عقد معاوضة متعلق بمنفعة أي تمل: الإجارة عند الملكیة
  .العین تكون نظیر العوض الذي یحصل علیه المستأجر

الإجارة هي كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عینه، و تقدر منفعته بأحد الأمرین بمدة أو عمل، و : الإجارة عند الشافعیة
  .  الإجارة صنف من البیوع لأنها تملیك لكل واحد منهما من صاحبه

ي عقد على منفعة مباحة مدة الإجارة مشتقة من الأجر و هو العوض و منه یسمى الثواب أجرا، و ه: الإجارة عند الحنابلة
النظام القانوني لإیجار الأملاك الوقفیة العامة في القانون  غازي خدیجة، -.معلومة من عین معینة بعوض معلوم و الانتفاع

 -2018تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،  لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، أطروحةالجزائري، 
2019.  
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مقابل عوض حیث یقوم المؤجر بتملیك المنفعة للمستأجر : عقد الإجارة من عقود المعاوضة -
  .یدفعه هذا الأخیر للمؤجر

وبالرجوع إلى أحكام عقد إجارة الوقف یتبین أن كل المذاهب تتفق على ضرورة تأقیت عقد 
  .إجارة الوقف، ووضع مدة قصوى له

  

  الفرع الثاني

  خصائص عقد إیجار الوقف العام

  :تجتمع في عقد إیجار الوقف العام جملة من الخصائص نوردها حسب الآتي   

  : أنه من العقود المسماة: أولا

على غرار التشریعات المقارنة  فقد سماه المشرع الجزائري واعتبره من العقود الواردة على 
المنفعة، إذ نص علیه في الباب الثامن تحت عنوان العقود المتعلقة بالانتفاع بشيء، في المواد 

و كذا في القانون الخاص . المتضمن القانون المدني 75/58و ما بعدها من الأمر  467
.و نموذج عقد الإیجار المعد من طرف لجنة الأوقاف 70-14بالأوقاف منه المرسوم رقم   

كما أن هناك نصوصا خاصة بإیجار الوقف العام وردت منذ الاستقلال وتوالت بعد ذلك 
والمرسوم التنفیذي  64/283لتنظم هذا العقد وتؤكد على تسمیته على غرار المرسوم 

  .وغیرها من النصوص... 98/381

الزمن عنصر جوهري فیه، ولا  إذ، یعد عقد الإیجار من عقود المدة: أنه عقد مؤقت :ثانیا
واعتباره من العقود الزمنیة المستمرة التنفیذ . یمكن فصله عن عنصر المنفعة أو عنصر الأجرة

  ..)1(یؤثر في أحكام عقد الإیجار

                                                             
  .6، ص1998 -1997ط، رمضان و أولاده للطباعة و  التجلید، مصر،.سمیر عبد السید تناغو، عقد الإیجار، د)1(

  :كما یترتب على كون عقد الإیجار عقد زمني جملة من النتائج  یمكن حصرها فیما یأتي -
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العین الموقوفة لمدة محددة  لمبررات تجد أساسها في أحكام یبرم عقد الإیجار الوارد على 
  .العامة الواردة في القانون المدني والقانون التجاري و في قانون الخاص بالأوقاف

ومن أمثلة إعمال الظروف الطارئة نذكر جائحة كورونا التي احتاج الناس فیها 
  . عقد إیجار العقارلإستصدار رأي بشأنها من لدن فقهاء الدین حول الأجرة في 

فالوقف باعتباره مؤجرا یتلقى لأن كل متعاقد یأخذ مقابلاً لما یعطي، : أنه عقد معاوضة:ثالثا
وهو من العقود المحددة، إذ كل . )1(عوضا یسمى الأجرة، لقاء انتفاع المستأجر بالعین الموقوفة

  .متعاقد یعرف لحظة انعقاد العقد ما یأخذ وما یعطي
   :)2(بعض النتائج نذكر منهاویترتب عن هذا 

أن مسؤولیة المستأجر أشد من المسؤولیة التي یمكن أن تترتب في عقود التبرع كمسؤولیة  - 
  المستعیر مثلا ،

أن الغلط في الشخص في عقد الإیجار باعتباره عقد معاوضة لا یؤثر فیه إلا إذا كان  -
   .الشخص المتعاقد معه محل اعتبار

   .العقد لطرفي المتوازنة الحمایة توفیر المشرع حاول فقد الوقفي الملك خصوصیة ورغم 
 .إذ یرتب بمجرد انعقاده التزامات متبادلة على عاتق المتعاقدین: أنه عقد ملزم لجانبین: رابعا

فیلتزم المؤجر بتمكین المستأجر من الإنتفاع بالعین المؤجرة، و غیرها من الإلتزامات، و في 
  .المستأجر بدفع الأجرة و غیرها من الإلتزامات الأخرىالمقابل یلتزم 

                                                                                                                                                                                                    
  أن الفسخ في عقد الإیجار لا ینسحب أثره إلى الماضي،  - 
  الإیجار باعتباره من عقود المدة یترتب علیه النقص في كمه و زوال جزء منه،أن وقف تنفیذ عقد  -
  إن الإلتزامات في هذا العقد متقابلة في الوجود و في التنفیذ، -
  في عقد الإیجار یعتبر الإعذار لیس ضروریا إذا تأخر الملتزم عن تنفیذ إلتزامه الزمني، -
بقدر امتداده عبر الزمن قد تتغیر الظروف و من ثم إعمال نظریة الظروف الطارئة، ففي عقد الإیجار الوارد على العقار  -

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في  -. الوقفي العام یمكن تعدیل الأجرة مثلا لتساوي أجر المثل كلما تغیر سعر السوق
  .180ص  مرجع سابق،  01 مج مصادر الالتزام، الالتزام بوجھ عام،نظریة  شرح القانون المدني الجدید،

  
ط، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، .علي هادي العبیدي، العقود المسماة البیع و الإیجار و قانون المستأجرین، د)1(

  .205، ص 2010
 شيء، الإیجار بالالوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود الواردة على الانتفاع عبد الرزاق أحمد السنهوري،  )2(

  .175، ص 2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 06، ج 02والعاریة، مج 
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من  119  و 123وتطبق أحكام القواعد العامة في حالتي بطلان و فسخ العقد، المادة 
و إذا تم فسخ عقد إیجار الوقف العام لا یكون بأثر رجعي، و هذا خروجا  .)1(القانون المدني

   .)2(عن الأحكام العامة للفسخ الواردة في القانون المدني

یلتزم المستأجر برد العین المؤجرة  :عقد لا یرد إلا على الأشیاء غیر القابلة للإستهلاك: خامسا
الأشیاء القابلة للزوال والإستهلاك لا تصلح أن فإن ذلك یجعل للمؤجر بعد انتهاء مدة الإیجار، 

وبالنسبة لعقد الإیجار الوارد على الوقف العام فإنه یرد . )3(تكون محلا له كالمأكولات والنقود
  .على العقارات سواء كانت أرض فضاء أو عقارات مبنیة، وهي أشیاء غیر قابلة للإستهلاك

فإن  یعد الإیجار من عقود الإدارة لا من عقود التصرف، ومن ثم :من عقود الإدارة: سادسا
الأهلیة اللازمة لإبرامه هي الأهلیة المطلوبة لأعمال الإدارة لا تلك المطلوبة لأعمال 

  .)4(التصرف

إن الخصائص التي ذكرناها لعقد إیجار الوقف العام لیست على سبیل الحصر بل على 
ا عقد الإیجار الوقفي شكلیا، باعتبار الشكلیة ركن من أركان المثال، حیث أنه یعتبر أیض سبیل
  .العقد، إضافة لبعض الخصائص الأخرى هذا

  المطلب الثاني
                                                             

ت في العقود الملزمة للجانبین، إذا كان:" المتضمن القانون المدني على أنه 75/58من الأمر  123حیث تنص المادة  )1(
الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ إلتزامه، إذا لم یقم الطرف الآخر بتنفیذ ما التزم 

في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد :" م على أنه. من ق 119و تنص المادة ".به 
مؤرخ  75/58أمر .ه المدین أن یطلب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلكالآخر بعد إعذار 

  .،معدل و متمم30/09/1975،مؤرخة في 78، ع 1975م،ج ر .،یتضمن ق26/09/1975في 
إلى الحالة التي كانا علیها إذا فسخ العقد،أعید المتعاقدان :" م على أنه.المتضمن ق 75/58من الأمر  122تنص المادة  )2(

  ...".قبل العقد

  .2010، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 01ط ، الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدنيهلال شعوة،  )3(
یا ذلك أن عقد الإیجار لا ینشىء حقا عین: عقد الإیجار یقتصر على إنشاء إلتزامات شخصیة كأصل عام بعض الفقهاء أنیرى  )4(

للمستأجر على العین المؤجرة كحق المنتفع  مثلا، و یترتب على ذلك اعتبار عقد الإیجار من أعمال الإدارة كقاعدة عامة لا من أعمال 
التصرف، ذلك أنه یشكل أبرز صورة لأعمال الإدارة، في حین یشكل عقد البیع أبرز صورة التصرف، سمیر عبد السید تناغو، مرجع 

، ج 02الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، مج ، و عبد 6سابق، ص 
  .5، مرجع سابق، ص 06
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  تمییز عقد إیجار الوقف العام عن بعض المفاهیم المشابهة له

توجد كثیر من العقود والمفاهیم التي تحمل معان تتشابه إلى حد بعید مع عقد إیجار 
مما یؤدي إلى إلتباس الأمر في بعض الحالات التي تشتبك فیها سمات الإجارة الوقف العام، 

مما یستدعي تدخل القاضي لتبین حقیقة العقد، وتكییفه التكییف القانوني وسمات عقد آخر، 
غیر أننا سنقتصر بذكر بعضها فقط سواء التي وردت في القانون المدني أو في قانون السلیم، 
  . الأوقاف

  

  ولالفرع الأ 

  75/58تمییز عقد إیجار الوقف العام عن بعض المفاهیم الواردة في الأمر 

عدم  عند لا بد أن نشیر في البدایة أنه: تمییز عقد إیجار الوقف العام عن عقد الإیجار: أولا
وجود نص قانوني خاص تسري الأحكام العامة الواردة على قانون عقد الإیجار على عقد إیجار 

   :فعلى الرغم من التشابه بین العقدین إلا أنه توجد بینهما عدة فروق، أبرزها .)1(الملك الوقفي

نجد أن  75/58من الأمر  467بالرجوع إلى نص المادة و  حیث أطراف العقدفمن  
لكن في عقد الإیجار الوارد على . المؤجر غیر معروف، قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا

معروف وهو الوقف باعتباره شخصا معنویا عن طریق ممثله الملك الوقفي العام، المؤجر دائما 
القانوني وهو المدیر الولائي للشؤون الدینیة والأوقاف إذا كان محل عقد إیجار الوقفي معدا 
للسكن أو التجارة، ویكون إلى جانب مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف، الدیوان الوطني للأراضي 

فلاحة، وفي هذه الحالة یجب أن یكون المستأجر شخصا طبیعیا الفلاحیة إذا كان العقار معدا لل
  .السالف الذكر 14/70من المرسوم التنفیذي  07متمتعا بصفة فلاح، طبقا لأحكام المادة 

                                                             
  .أ، المشار إلیه سابقا.من ق 40راجع المادة )1(
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یبرم عقد الإیجار الوارد في القانون المدني كقاعدة عامة  ومن حیث طریقة إبرام العقد،
العامة في إبرامه هي المزاد العلني و الإستثناء  بالتراضي، أما الإیجار الوقفي فإن القاعدة

   .)1(بالتراضي

غیر أن الإختلاف یكمن في  ومن حیث الأجرة، یعتبر بدل الإیجار ركنا في كلا العقدین،
   .)2(أن عقد الإیجار الوقفي لا ینعقد إلا بأجرة المثل كأصل عام

مثل في حالات معینة أقرتها واستثناء یمكن أن یبرم بسعر یقدر بأربعة أخماس من أجرة ال
المشار إلیه سابقا إذا تعلق الأمر بمحل وقفي عام  98/381من المرسوم التنفیذي  24المادة 

معد للسكن أو التجارة، أما إذا كان محل العقد أرضا فلاحیة فإن الأجرة یمكن أن تكون أقل من 
السلطة المكلفة  الة عن طریقأجرة المثل إذا أبرم العقد عن طریق التراضي، وتحدد في هذه الح

 فیتم أما عقد الإیجار الخاضع لأحكام القانون المدني . بالأوقاف وفقا لمقتضیات السوق العقاریة
  .فیه الاتفاق على قیمة الأجر

سنوات قابلة للتجدید إذا كان محل  03ومن حیث مدة عقد الإیجار، یبرم لأجل أقصاه 
وقد یعقد لمدة تحدد حسب طبیعة . )3(محلا تجاریاشهرا إذا كان  20العقد سكنا ولمدة 

من المرسوم  06الاستغلال إذا كان الوقف أرضا مخصصة للفلاحة وهذا حسب نص المادة 
سنة قابلة  40لكن المشرع وضع حدا أقصى لعقد إیجار الوقف العام وهو . 14/70التنفیذي 

  .)4(عة من الدولةللتجدید إذا تعلق الأمر بأراضي وقفیة مخصصة للفلاحة مسترج

                                                             
من القانون  42یؤجر الملك الوقفي في إطار أحكام المادة :" على أنه 98/381من المرسوم التنفیذي  42تنص المادة  )1(

یمكن تأجیر الملك الوقفي :" من نفس المرسوم فقد نصت على أنه 25، أما المادة "عن طریق المزاد...... 91/10
أقرت المتعلق بإیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة  14/70ي من المرسوم التنفیذ 15، كما نجد المادة ....."بالتراضي

من نفس المرسوم نصت  20في حین نجد المادة  نفس القاعدة العامة في إیجار الأوقاف أي أنھ یبرم عن طریق المزاد العلني،
  .على التراضي كاستثناء لإبرام ھذا الأخیر

  .14/70من المرسوم التنفیذي  15و المادة  98/381من المرسوم التنفیذي  22طالع المادة )2(
  .المتضمن نموذج عقد إیجار الوقف المعد من طرف لجنة الأوقاف 01انظر ملحق رقم )3(

 ز،.ث.المتضمن ق 71/73ھي تلك الأراضي الوقفیة التي تم تأمیمھا بموجب الأمر :الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة )4(
مؤرخ  87/19زراعیة ، و تم إعادة توزیعھا على الفلاحین في إطار تطبیق القانون رقم ضمت إلى أراضي صندوق الثورة ال

ر .یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین و واجباتھم ،ج 08/12/1987في 
 91/10من القانون  38وجب المادة لیتم الإقرار بمدأ استرجاعھا بم .1916ص  ،09/12/1987مؤرخة في  ،50،ع 1987

  .ع.ت.المتعلق بـ ق 90/25من القانون  78أ، و المادة .المتعلق بـ ق
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لا یمكن أن یكون عقد الإیجار لمدة مؤبدة سواء كان إیجارا وقفیا أو عادیا خاضعا لأحكام 
  غیر أن الإختلاف یكمن في أن عقد الإیجار الوقفي .القانون المدني، حیث یجب تأقیتهما 

   :عقد إیجار الوقف العام عن عقد البیع تمییز: ثانیا

م، هوعقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة .ق 351عقد البیع، بموجب المادة 
  .شيء أو حقا مالیا في مقابل ثمن نقدي

ویظهر الفرق الأساسي بینهما في كون أن البیع ینقل ملكیة الشيء إلى المشتري، بینما 
ع ویقترب الإیجار من البیع إذا وق. یقتصر الإیجار على تمكین المستأجر من الانتفاع بالشيء

ویرى الفقه أن العقد، من حیث المبدأ، إذا وقع على . العقد على ثمرات الشيء أو محصولاته
، لأن الثمرات دوریة تتجدد بلا انتقاص، أما إذا وقع على المحصولات فیعد  الثمرات یكون إیجاراً

، لأن المنتجات غیر دوریة وتتناقص حتى تنفد  وفي جمیع الأحوال العبرة في مثل هذه. بیعاً
الحالات لبیان ما إذا كان العقد بیعاً أم إیجاراً هي نیة المتعاقدین التي یمكن أن تستخلص من 

إخفاء البیع ( الساتر للبیع كما یقترب الإیجار من البیع في حالة الإیجار. ظروف التعامل
فع الذي یتوقف فیه نقل الملكیة على د ،)بالتقسیط تحت ستار عقد الایجار فیسمى البیع ایجارا

  .م هذا العقد بیعاً لا إیجاراً .ق 398وقد عدت المادة . القسط الأخیر

إن بدأنا من التعریف  )1( :تمییز عقد إیجار الوقف العام عن عقد البیع بالإیجار: ثالثا
المعدل و المتمم التي  01/105التشریعي لعقد البیع بالإیجار فسنورد المادة الأولى من الأمر 

البیع بالإیجار صیغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة :"یليتنص على ما 
  .  )2("ثابتة بعد انقضاء مدة الإیجار المحددة في إطار عقد مكتوب

  :وعلى هذا الأساس یمكن أن نمیز الفرق بین العقدین كالآتي 

                                                             
  . 28،ص 1999ط،دار المطبوعات الجامعیة ،الأسكندریة ، .د عقد الإیجار، العقود المسماة، رمضان أبو السعود، )1(

  20ص  مرجع سابق، و ھلال شعوة، -     

یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار  ،23/04/2001مؤرخ في  01/105مرسوم تنفیذي رقم  )2(
  .18ص  ،29/04/2001، مؤرخة في 25،ع 2001ر لسنة .البیع بالإیجار و كیفیات ذلك ،ج
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عقد الإیجار في حین  .یعتبر عقد البیع الإیجاري ناقل للملكیة، فمن حیث طبیعة العقد،
العین  الوقفي لا ینقل ملكیة الشيء المؤجر لأن طبیعته تقتضي ذلك ، و من جهة أخرى طبیعة

جزء من  من حیث الأجرة، فهي تعتبر في عقد البیع الإیجاري و .الموقوفة غیر القابلة للتملك
المستأجر لقاء ثمن الشيء المبیع، في حین أن الأجرة في عقد الإیجار الوقفي هي مقابل یدفعه 

كأصل عام یجوز أن یكون محل عقد البیع الإیجاري، كل  أما من حیث المحل، .تلقیه للمنفعة
عین صالحة للتعامل فیها، لكن لا یجوز أن یكون محله الوقف العام لتعارض أحكامه مع 

  .أحكام الوقف و الحكمة من تشریعه

  

  

  : ع الوارد في القانون المدنيتمییز عقد إیجار الوقف العام عن حق الانتفا: رابعا

من القانون المدني، نجد بأن المشرع لم یورد  854إلى  844بالرجوع إلى أحكام المواد 
تعریفا له و ترك ذلك للفقه، هذا الأخیر الذي اعتبر بأنه حق مؤقت یمنح لشخص معین على 

ل مدة الإنتفاع طبقا عین مملوكة للغیر، یخوله استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها طوا
  . )1(لما یقضي به سبب إنشائه، ویتنهي حق الإنتفاع حتما بموت المنتفع

من خلال هذا التعریف یتضح بأن كل من المنتفع والمستأجر ینتفع بشيء لا یملكه ولمدة 
  :ویختلف عقد الإیجار عن حق الإنتفاع بأمورعدة، أهمها. محددة

یسقط حق المنتفع حتماً المستأجر فهو حق شخصي، و حق المنتفع حق عیني أما حق 
م، أما حق المستأجر كأصل عام .ق 852بوفاة صاحبه ولا ینتقل إلى الورثة حسب نص المادة 

م، حیث ینتقل .من ق 2مككر  469لاینتقل إلى الورثة، غیر أن هناك استثناء ورد في المادة 
 29كما نجد المادتین .  تفاق یقضي بغیر ذلكالعقد إلى الورثة إلى أن تنتهي مدته ما لم یوجد ا

طرفي عقد  قد أقرتا بوجوب فسخ العقد الأول عند وفاة أحد 98/381من المرسوم  30و

                                                             
  .313، ص 2007ط، الدار الجامعیة للطباعة، مصر، .محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة، د)1(
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عادة تحریر العقد لصالح الورثة  أو یحرر لصالح المستأجر ) موت المستأجر(الإیجار وإ
  .)1( )موت المؤجر الموقوف علیه(الأصلي 

طبقا  بب من أسباب كسب الحقوق العینیة باستثناء المیراثومصدر حق المنتفع هو أي س
 مع، أما مصدر حق المستأجر فهو دائماً العقد الذي یربطه )2(م. من ق 844لنص المادة 

  .السلطة المكلفة بالأوقاف

، هذا كما لا یشترط أن یكون حق المنتفع بعوض، أما حق المستأجر فیشترط أن یكون بعوض
  .المتضمن القانون المدني 75/58من الأمر  467ما أكدته المادة 

  الفرع الثاني

  تمییز عقد إیجار الوقف العام عن بعض المفاهیم المشابهة له الواردة في 

  قانون الأوقاف والفقه الإسلامي

  : 01/07تمییز عقد إیجار الوقف العام عن العقود الواردة في القانون : أولا

 نص المشرع على عقد المزارعة والمساقاة بموجب :المساقاةتمییزه عن عقد المزارعة و  - 
فقرة أولى و ثانیة على التوالي، كصیغتین لتثمیر  01/07من الأمر  1مكرر 26المادة 

الأرض إعطاء المزارعة عقد یتم بموجبه :" الأراضي الفلاحیة الوقفیة، حیث جاء فیهما ما یلي
  .حصول یتفق علیها عند إبرام العقدللمزارع من أجل استغلالها مقابل حصة من الم

  .)1("ویقصد به إعطاء الشجر للإستغلال لمن یصلحه مقابل جزء معین من ثمره :عقد المساقاة

                                                             
یفسخ عقد الإیجار قانونا إذا توفي المستأجر، :" السالف الذكر على مایلي 98/381من المرسوم التنفیذي  29لمادة تنص ا )1(

 30وتنص المادة  ، "و یعاد تحریره وجوبا لصالح الورثة الشرعیین للمستأجر للمدة المتبقیة من العقد الأولي مع مراعاة مضمونه
المؤجر و كان من الموقوف علیهم ، یعاد تحریر العقد وجوبا للمستأجر الأصلي حتى  إذا توفى:" من نفس المرسوم على مایلي

  ".انقضاء العقد الأول مع مراعاة مضمونه

یكسب حق الإنتفاع بالتعاقد و الشفعة و :"المتضمن القانون المدني على أنه 75/58من الأمر  844حیث تنص المادة  )2(
  ...".بالتقادم أو بمقتضى القانون
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بناء على ما تقدم یتضح أنه بالرغم من اعتبار العقدین إیجارا إلا أن هناك بعض الفروق 
  :  الجوهریة بینهما و بین عقد الإیجار محل الدراسة و تتمثل فیما یلي

  

تكون الأجرة في عقد المزارعة و المساقاة عینا أي جزء من المحصول  :)2(من حیث الأجرة - أ 
   . عقد الإیجار الوارد على الوقف العام مبلغا من النقود أو الثمر، في حین تكون في

یرد عقد المزارعة على الأرض الصالحة للزراعة فقط وعقد المساقاة  :من حیث محل العقد -ب
بینما یرد عقد الإیجارعلى الأرض الفلاحیة الفضاء، كما یرد . على الأرض الفلاحیة المشجرة

على أراضي المستثمرات الفلاحیة إذا كانت الأرض الفلاحیة الموقوفة المسترجعة، كما یرد على 
  .  محلات التجاریةالمباني المعدة للسكن وال

 : تمییزه عن عقد الحكر -2

المتعلق بالأوقاف  91/10من القانون  02مكرر  26في المادة  لقد جاء تعریف عقد الحكر
مقابل دفع  عقد یخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء أو للغرس مدة معینة :"بأنه

إلتزام المستثمر بدفع إیجار سنوي یحدد مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة و قت إبرام العقد مع 
  ".في العقد مقابل حقه في الإنتفاع بالبناء أو الغراس و توریثه خلال مدة العقد

  :الاختلافات بین العقدین على النحو التالي  وتظهر

فإن عقد الحكر من العقود طویلة المدى، أما المدة في عقد الإیجار ، فمن حیث مدة العقد -أ 
فتختلف مدته حسب طبیعة العین المؤجرة، فهي لا تتعدى ثلاث سنوات بالنسبة الوقفي 

                                                                                                                                                                                                    
غازي خدیجة، عقود استثمار الأملاك الوقفیة العامة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون )1(

  .32،33،60، ص ص 2012عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، البلیدة، 
  .عملیا تكون الأجرة جزء من النقود یدفع لصالح الصندوق المركزي للأوقاف)2(
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للمحلات المعدة للسكن، وعشرون شهرا بالنسبة للمحلات المعدة للتجارة، وأربعون سنة بالنسبة  
  .)1(للأراضي الفلاحیة الوقفیة

ناءات الخربة و محل عقد بخلاف الإیجار الوقفي لا یرد إلا على الأراضي العاطلة أو الب -ب
  .التي تكون بحاجة إلى إصلاح كبیر یستوجب وقتا وسیولة نقدیة كافیة

أجرة معجلة تدفع مقدما : أ.من ق 2مكرر 26أجرة الحكر نوعان حسب نص المادة و
بینما . وأجرة سنویة یتم تحدیدها في العقد. أثناء إبرام العقد و قیمتها تقارب قیمة العقار الموقوف

ي عقدالإیجار، تدفع شهریا إذا كان الوقف محلا أو سكنا وتدفع سنویا إذا كان هي أجرة واحدة ف
كما أن حق الحكر قابل للنقل عن طریق البیع  والشراء، وأنه . الوقف أراضا مخصصة للفلاحیة

یورث بوفاة المحتكر، بینما لا یمكن بیع وشراء عقد الإیجار الوقفي، لكنه ینتقل إلى الورثة بناء 
  .ضمن الآجال المحددة قانونا على طلبهم

  : تمییز عقد إیجار الوقف العام عن الإجارة الواردة في الفقه الاسلامي: ثانیا 

هي مشاركة لا یقصد بها الإستمرار، بل تنتهي بامتلاك الوقف كامل المشروع و خروج 
روع الجهة الشریكة الممولة نهائیا من المشروع بعد استرجاع رأس مالها المدفوع في المش

  .والأرباح المرضیة لها

المشاركة المتناقصة المنتهیة " أیضا بـ   تسمى نوع من الإجارةهي  التيهذه الصیغة  
أقرتها العدید من الهیئات یتقدمها مجمع الفقه الإسلامي، إلا أن المشرع الجزائري لم  ،"بالتملیك

فالمشرع . أ.المتضمن ق 91/10من القانون  25یقرها لمخالفتها لأحكام الوقف لا سیما المادة 
لم یعطي للمحتكر حق ملكیة على المنشئات أو الغراس الذي ینشؤه، بل أعطاه حق انتفاع فقط 

 01/07من قانون  2مكرر 26أو الغراس وتوریثه خلال مدة العقد حسب نص المادة  بالبناء
  . 91/10المعدل والمتمم لقانون 

                                                             
المتضمن نموذج عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة الموجودة بحوزة السلطة المكلفة بالأوقاف، و  02الملحق رقم أنظر )1(

  .  المتضمن أیضا نموذج عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة، ص
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كمن في أن المشاركة المتناقصة هي عقد شراكة من نوع توجه الخلاف بین العقدین أو 
أما  خاص، حیث یشارك الممول برأس المال و الجهة المكلفة بالأوقاف تساهم بالأرض الوقفیة،

كما أن الممول في . في عقد الإیجار یكون بتقدیم العین الموقوفة للانتفاع بها لقاء أجر معلوم
عقد المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك مالك للبناء الذي یشیده فوق الأرض الموقوفة، في 

لأوقاف كما أن السلطة المكلفة با. حین المستأجر لیس مالكا بل منتفعا من العقار الموقوف
تدفع من حصتها في الأرباح من المشروع إلى أن تمتلك المشروع ذاته فینتهي عقد المشاركة، 

  .     )1(أما في عقد الإیجار فإن العقد ینتهي لأسباب معینة و لا یلتزم الوقف بدفع أي مقابل

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

  عقد ایجار الوقف العام  إنعقاد

دراسة أركان عقد الإیجار في مطلب أول ثم معرفة یتم دراسة هذا المبحث من خلال 
مع إبراز خصوصیة هذا العقد مقارنة بالقواعد العامة المتبعة في . كیفیة إبرامه في مطلب ثاني

  .باقي العقود الأخرى

  المطلب الأول

  أركان عقد إیجار الوقف العام

                                                             
  .57، مرجع سابق، ص لإیجار الأملاك الوقفیة العامة غازي خدیجة، النظام القانوني)1(



 مفھوم عقد ایجار الوقف العام وانعقاده:                                                 الفصل الأول
 

22 
 

وركن ) الفرع الأول(لرضاینعقد إیجار الوقف العام بتوافر أركانه الأربعة المتمثلة في ركن ا
، إضافة إلى ركن السبب الذي لیس له ما یمیزه )الفرع الثالث(وركن الشكل) الفرع الثاني(المحل 

   .في هذا العقد كون أحكامه لاتخرج عن القواعد العامة، لذا لم تشمله دراستنا

أجله الهدف الذي من أي یعرف في العقود بأنه العنصر المعنوي فإن السبب  وللتذكیر
والسبب في عقد الإیجار بالنسبة للمستأجر هو استغلال الشيء المؤجر  .یؤدي المتعاقد التزامه

 .أما بالنسبة للمؤجر فهو الاستفادة من سعر الإیجار

  الفرع الأول

  الرضا 

وتشكل هاتان الإرادتان . الرضا في عقد الإیجار هو توافق إرادتي المؤجر والمستأجر  
أما إذا كان الرضا . كما یجب أن یكون الرضا سلیماً كي ینعقد العقد صحیحاً . الإیجاب والقبول

معیباً فینعقد الإیجار، ولكنه یكون معیباً ومن ثم قابلاً للإبطال لمصلحة المتعاقد الذي شاب 
وسنتناول في هذا  .إرادته عیب من عیوب الإرادة وهي الغلط والتدلیس والإكراه واالإستغلال 

حقیة تأجیر الملك الوقفي و من له أحقیة إستئجاره كطرفین في عقد الإیجار على الفرع من له أ
  :النحو التالي

  :من له الحق في إیجار الوقف العام: أولا

ویتولاها متولي الوقف أو الناظر أو  إن الإیجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف،
ومن ثم یكفي أن تتوافر في المؤجر أهلیة   .)1(القیم لیمثل الوقف العام باعتباره شخصا معنویا

ویكون ذلك وفق ما حددته أحكام القواعد العامة وشروط . الإدارة حتى یكون إیجاره صحیحاً 
  .القواعد الخاصة إن وجدت

                                                             
الوقف العام شخص معنوي فإنه یتمتع بأهلیة الأداء فله أهلیة كاملة للتعاقد لا یمارسها بنفسه بل یكون له نائب قانوني   )1(

ج، .م.، د09إسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون و الحق و تطبیقاتهما في القوانین الجزائریة، ط . یمثله و یعبر عن إرادته
والتدریب بالتعاون   عیاشي الصادق فداد، مسائل في فقه الوقف، المعهد الإسلامي للبحوثال و .246، ص 2007الجزائر، 

  .14، جدة، ص 2008مارس  21إلى  16مع البنك الإسلامي للتنمیة، دورة دور الوقف في مكافحة الفقر، نواقشط، من 
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أ بأن الوقف یتمتع بالشخصیة .من ق 05م  ونص المادة .من ق 49وقد أقرّ نص المادة 
  .وقفیة العامة هو من یمثل هذا الشخص الإعتباري العامالمعنویة، وعلیه فالمؤجر للأملاك ال

ل المشرع عدة أشخاص طبیعیین مهمة تمثیل الوقف العام والقیام بإدارة شؤونه  وقد خوّ
  .وتأجیره

من المرسوم  10فبالرجوع إلى النصوص القانونیة في هذا الشأن، نجد أن المادة 
لولائیة للشؤون الدینیة والأوقاف دون أوكلت مهمة تسییر الأوقاف إلى المدیریة ا 98/381

تسهر نظارة الشؤون الدینیة في الولایة على تسییر الأملاك :" ولا تفصیل، حیث جاء فیها تحدید
   على 10على لجنة الأوقاف، و أكدت المادة  09كما نصت المادة ...". الوقفیة و حمایتها

فقد نصتا على التوالي على وكیل  12و  11أما المادتان . اختصاص السلطة المكلفة بالأوقاف
  .   الأوقاف و ناظر الأوقاف و إختصاصهما

  :من له الحق في استئجار الوقف العام: ثانیا

حكام العامة للقانون المدني إلى الأتطبق على أهلیة المستأجر في عقد إیجار الوقف العام 
  . جانب بعض الأحكام الخاصة الواردة في النصوص القانونیة المتعلقة بالأوقاف

  :الأحكام العامة المتعلقة بأهلیة المستأجر -أ

 العامة القواعد لأحكام وفقا الموقوف العقار یستأجر أن الأهلیة كامل شخص لكل یجوز
 النفع بین الدائرة التصرفات عقود من الإیجار عقد كون ،الجزائري المشرع موقف هو وهذا

   .)1(والضرر

                                                             
وكانت  من القانون المدني،  40سنة طبقا لنص المادة  19إذا كان المستأجر كامل الأهلیة أي بالغا لسن الرشد و هو   )1(

  .الإستغلال، فإن العقد یكون صحیحا و أهلیته خالیة من عیوب الرضا و المتمثلة في الغلط، التدلیس، الإكراه
سنة ومن  19سنة و لم یبلغ سن الرشد  13و هو من بلغ سن التمییز أما إذا كان المستأجر صبیا ممیزا أي ناقص الأهلیة،  

في حكم الصبي الممیز أي السفیه و ذي الغفلة فإن العقد یكون قابلا للإبطال لمصلحة الصبي، إلا بإجازة الولي أو الوصي، 
و لم یبلغ سن الرشد طبقا  من بلغ سن التمییز:" المتضمن قانون الأسرة على ما یلي 84/11من الأمر  83حیث تنص المادة 
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یختلف تطبیق هذه الأحكام حسب نوع : الأحكام الخاصة بأهلیة مستأجر الوقف العام :ثانیا
  .  محل عقد إیجار الوقف العام

تطبق على أهلیة المستأجر القواعد العامة المبینة سلفا دون  :إذا كان المحل معدا للسكن -1
    .صعوبات تذكر

دون الإخلال بأحكام أهلیة الإستئجار : إذا كان محل عقد إیجار الوقف العام أرضا فلاحیة -2
الذي یحدد  14/70من المرسوم التنفیذي  08و 07العامة الواجب توافرها، فقد أوجبت المادتان 

جملة من الشروط لا بد من توافرها  یجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحیةشروط وكیفیات إ
  : في المستأجر نستعرضها في ما یلي

  .سواء كان خاصا أو عاما: أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا - 

 14/70من المرسوم  09و ذلك طبقا لنص المادة  :أن یكون متمتعا بالجنسیة الجزائریة - 
  .الشخص المعنوي خاضعا للقانون الجزائري التي أوجبت أن یكون

لا فائدة من ورائه طالما أن المستأجر لا یتملك  ،الأجنبي وهو شرط أقصى الإستثمار
  .  العین المؤجرة

إثبات هذه  14/70من المرسوم التنفیذي  07حیث أوجبت المادة : أن یتمتع بصفة فلاح - 
من القرار الوزاري الصادر عن وزارة  19 لكن المادة. الصفة، دون النص على طریقة الإثبات

                                                                                                                                                                                                    
من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له أو باطلة إذا كانت ضارة به و تتوقف على إجازة الولي  40للمادة 

  ".أو الوصي فیما إذا كانت بین النفع و الضرر،  و في حالة النزاع یرفع الأمر إلى القاضي
سنة و من في  13و هو الذي لم یبلغ سن التمییز أي من كان سنه أقل من ) م الأهلیةعدی(أما بالنسبة للصبي غیر الممیز

 75/58من الأمر  42حكمه بسبب العته و الجنون، یكون عقد الإیجار الذي یبرمه باطلا بطلانا مطلقا و هذا ما أكدته المادة 
  .المتضمن القانون المدني

سنة و أذن له في إدارة أمواله فإن  18من القانون المدني من بلغ سن  468أما بالنسبة للصبي المرشد و هوحسب نص المادة 
فإن تجاوز العقد تلك المدة لا یبطل العقد و إنما تخفض . سنوات 3عقد الإیجار الذي یبرمه یكون صحیحا شرط أن لا یتجاوز 

  .     سنوات 3المدة إلى مدة 
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عن طریق  ، تكفلت بذلك حیث یكون الإثبات)1(25/05/1996الفلاحة والصید البحري بتاریخ 
تقدیم بطاقة مهنیة والتي یتحصل علیها من الغرفة الفلاحیة الولائیة المختصة إقلیمیا، وفي حالة 

في المجال الفلاحي  كوین أو تأهیلتعذر إثبات صفة فلاح یمكن للمترشح أن یقدم شهادة ت
  .  07حسب نفس المادة 

  .من المرسوم السالف الذكر 07و ذلك طبقا لنص المادة : التمتع بكامل الحقوق المدنیة - 

  :إذا كان محل عقد إیجار الوقف العام محلا معدا للتجارة -3

ي الوقفي لا یوجد نص قانوني منظم للأوقاف یشترط وجوب تمتع مستأجر المحل التجار 
بصفة التاجر، أما من الناحیة العملیة فإن المترشح لإستئجار المحل التجاري الوقفي عن طریق 
المزاد العلني، ملزم بإثبات صفته كتاجر بتقدیم مستخرج من السجل التجاري المسلم من طرف 

ت طویل أما بالنسبة لعقود إیجارالوقف العام المبرمة منذ وق. المركز الوطني للسجل التجاري
  .)2(فإن المستأجرین غیر ملزمین بإثبات صفتهم كتجار أمام السلطة المكلفة بالأوقاف

  

  الفرع الثاني

  المحل 

إن تحدید محل العقد یكون بحسب طبیعة العقد وبحسب نیة المتعاقدین المنصرفة لإحداث 
ثلاث وحدات ومن ثم فإن المحل  في عقد إیجار الوقف العام یتكون من . أثر قانوني معین

والمدة ) العنصر الأول(مرتبطة لا یمكن الفصل بینها، وتتمثل في العین الموقوفة المؤجرة 
  ).  العنصر الثالث( والأجرة) العنصر الثاني(

                                                             
ومسك   ، یحدد كیفیة تسجیل الفلاحین25/05/1996قرار وزاري صادر عن وزارة الفلاحة و الصید البحري، مؤرخ في   )1(

، معدل 19،ص 11/12/1996، مؤرخة في 77، ع 1996السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنیة، ج ر 
  .ومتمم

  .76 ، صسابقوقفیة العامة في القانون الجزائري، مرجع النظام القانوني لإیجار الأملاك ال دیجة،غازي خ  )2(
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  :العین المؤجرة الموقوفة -1

السالف الذكر، فقد وضع المشرع شروطا لمحل  91/10من القانون  11بموجب نص المادة 
  :  ما یليالوقف نسردها في 

من ذلك وجوب تحدید مواصفات العقار الموقوف تحدیدا : أن یكون المحل معلوما ومحددا  -  أ
  .أما ما عادا ذلك فیحدد بذكر نوعه و عدده و ما شابه. دقیقا لأنه من الأشیاء القیمیة

خلافا لما لیس مشروعا كوقف معصرة للخمر أو لا  :أن یكون مشروعا متقوما بمال  - ب
في القانون  ویمكن تقسیم العقار الوقفي موضوع الإیجار. یمكن تقویمه بمال كالهواء مثلا

  :الجزائري إلى
وهذه  العقارات الموقوفة المعدة للسكن، والمحلات الموقوفة المعدة للتجارة والأراضي الفلاحیة،

  :الأخیرة على نوعین
  .تحوزها مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف وتلجأ إلى تأجیرها: وقفیة مخصصة للفلاحة أراضي -
المستثمرات الفلاحیة الموقوفة المسترجعة من طرف مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف والتي  -

  .)1(كانت بحوزة الدولة
الإنتفاع ویتضح مما سبق أن المشرع الجزائري أخذ برأي جمهور الفقهاء، حیث كل ما صح 

  .به جاز وقفه، والذي سنبینه أدناه
  : فموقف فقهاء المذاهب الأربعة حول العین التي تصح أن تكون وقفا هي كالآتي

یرى الحنفیة  أنه یجب أن یكون محل الوقف عقارا، فلا یجوز وقف المنقول منفردا، بل یوقف 
   .تابعا للعقار

ن یصح الانتفاع بها مع بقاء عینها صح وقفها، یرى المالكیة و الشافعیة والحنابلة أن كل عی و
فالضابط عند جمهور الفقهاء أن یكون الشيء الموقوف غیر قابل الإستهلاك، أي یكون قابلا 

  .)2(للإنتفاع مع عدم هلاكه بسبب هذا الإنتفاع

                                                             
  .من قانون الأوقاف 38التوجیه العقاري و المادة قانون تطبیق  في إطارتقسیم   )1(
 شهاب الدین أحمد الرملي،طالع أیضا،  -.260، مرجع سابق،ص 06، ج الذحیرةشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي،   )2(

  .260ن، ص .س.نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة و النشر،بیروت، د
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و الراجح من القولین هو رأي الجمهور، لأن محل الوقف لا یمكن حصره في العقار أو في 
  التابع للعقار، فالمنقول یؤدي أیضا غرض الوقف القائم على المنفعة الدائمة لصالح المنقول 

الموقوف علیهم، إذ نجد بعض المنقولات المتداولة تفوق قیمتها المالیة قیمة العقارات كالأسهم و 
  .الأصول التجاریة على سبیل المثال

  :مدة عقد إیجار الوقف العام -2
دارة الأملاك الوقفیة على  98/381المرسوم من  27لقد نصت المادة   المتعلق بتسییر وإ

لا یصح تأجیر الملك الوقفي لمدة غیر محددة، تحدد مدة عقد الإیجار حسب طبیعة :" أنه
التي  75/58من الأمر  467، وهذا تأكیدا للأحكام الواردة في نص المادة "الملك الوقفي ونوعه

  .لم تضع حدا أقصى لعقد الإیجار
لال نص المادة یتضح أن المشرع  لم یضع حدا أقصى له بل اكتفى بوضع ضابط من خ

 نوع لتحدید هذه المدة وهوطبیعة ونوع الملك الوقفي، إما عقارا أو منقولا أو منفعة، وحسب
  .، أو محلا للتجارة و حسب نوع النشاط التجاري الممارسالمحصول، كما قد تكون أرضا بورا

فالمدة في عقد . عقد الإیجار یقع باطلا بطلانا مطلقا لتخلفهاكما جعل المدة ركنا في 
الإیجار هي التكملة الضروریة للمنفعة إلى المؤجر وتأتي بعدها مباشرة حتى تكتمل صورة 

   .)1(المنفعة
م بأنه لا .من ق 468وفي سعي منه لتحدید مدة العقد نجد المشرع قد نص في المادة 

سنوات ما لم یوجد  03الإدارة أن یبرم عقد إیجار لأكثر من یحق لمن لا یملك سوى أعمال 
وهذا ینطبق على ممثل الوقف العام الذي یملك أعمال الإدارة . نص قانوني یقضي بغیر ذلك

  .دون التصرف
وهكذا بالرجوع إلى نموذج عقد الإیجارالمعد من طرف لجنة الأوقاف نتبین أن مدة عقد 

   .)2(طبیعة الملك الوقفيإیجار الأملاك الوقفیة مرتبطة ب

                                                             
، )والعاریة  الإیجار(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود الوارة على الإنتفاع بالشيء عبد الرزاق أحمد السنهوري، )1(

  .140، مرجع سابق، ص 01مج 
شاء لجنة الأوقاف و تحدید مهامها و صلاحیاتها، الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة یتضمن إن 29قرار وزاري  رقم  )2(

 - .، الجزائر2003، نشرة وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، 11/11/2000مؤرخ في  200والأوقاف، معدل و متمم بالقرار رقم 
  .لأوقاف، ص یتضمن نموذج عقد إیجار الوقف العام المعد من طرف لجنة ا 01أنظر ملحق رقم 
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 شهرا كحد 20مدة الإیجار هنا محددة بـ  :بالنسبة للسكنات و المحلات التجاریة الوقفیة -1
  . أقصى

رقم  بموجب الأمر )1(ورغم أن المشرع الجزائري ألغى الحق في التعویض الإستحقاقي
إلا أنه لا یزال النموذج المعد من طرف لجنة  ،)2(75/59المعدل والمتمم للأمر  05/02

  .شهرا بالنسبة لإیجار المحلات التجاریة الوقفیة 20الأوقاف یتضمن مدة 

، بسریان أحكام القانون المدني على تأجیر 01/07من القانون  8مكرر 26و قد أقرت المادة 
ع حدا أقصى لم یض. م.من ق 476السكنات الوقفیة، حیث أن المشرع بموجب نص المادة 

  . لعقد الإیجار، بل اكتفى بالنص على تأقیته

على  75/59التجاري المتمثل في الأمر رقم  أقرت المادة نفسها بسریان أحكام القانون كما
  . المحلات التجاریة الوقفیة، إذ أن المدة لیست محددة في إیجار المحل التجاري

من المرسوم  06لقد نص المشرع بموجب المادة  :بالنسبة للأراضي الفلاحیة الوقفیة -2
الذي یحدد شروط و كیفیات إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة على أن عقد الإیجار  14/70

  . یكون لمدة محددة و حسب طبیعة الإستغلال

وضع حدا أقصى لعقد  14/70من المرسوم  26كما نجد المشرع بموجب نص المادة 
مرات الفلاحیة الوقفیة، حیث یمكن أن یبرم عقد الإیجار لمدة أقصاها الإیجار الوارد على المستث

  .سنة قابلة للتجدید 40

                                                             
الضرر اللاحق بالمستأجر بسبب رفض التجدید، إذن فهو التعویض من أجل جبر :" یعرف التعویض الإستحقاقي بأنه )1(

الضرر حتى لا تلحق المستأجر أي طرد من المحل خسارة ولا یحقق له ربحا بهذا التعویض، أنظر جنادي الجیلالي، 
  .91، ص 2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 01طالإیجارات التجاریة في القانون الجزائري، 

، ع 2005المتضمن القانون التجاري، ج ر  75/59یعدل و یتمم الأمر رقم  06/02/2005مؤرخ في  05/02الأمر رقم  )2(
  .08، ص 09/02/2005، مؤرخة في 11
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سنة    12وفي حالة تجاوزت مدة عقد الإیجار الوارد على الأراضي الفلاحیة الوقفیة مدة 
 المتضمن إعداد مسح 75/74من الأمر  17ألزم شهره وهذا ما ینسجم  مع نص المادة 

سنة لا یكون  12إن الإیجارات لمدة :" والتي ورد فیها )1(تأسیس السجل العقاريالأراضي العام و 
  ..."لها أي أثر بین الأطراف، ولا یحتج بها اتجاه الغیر في حالة عدم إشهارها

یستخلص من نصي المادتین السابقتین، أن عقد الإیجار الطویل المدة الوارد على الملك 
  .قد كل حجیتهالوقفي لا بد من إشهاره، و إلا ف

وبهكذا نصوص قانونیة صریحة تبین أن المشرع قد أخذ برأي فقهاء الشریعة الإسلامیة 
  .في مسألة توقیت عقد إیجار الوقف

وفي هذا الشأن ذكر الدكتور محمد سراج في مؤلفه أحكام الوقف في الفقه و القانون أنه 
  .)2(لا یصح للناظر تأجیر الوقف مع إطلاق مدة الإجارة

رأي یستند إلى أراء الفقهاء الأربعة التي تتفق في وجوب توقیت عقد الإیجار، فالمدة مرجع  وهو
  .لحساب المنفعة وتحدید ثمن الإیجار

ومن أضرار إطلاق الإجارة خراب الوقف واندثاره وتأثر أجرة الوقف بأوضاع الناس زیادة 
  .)3(أو نقصانا وحمل المستأجر على تملك الوقف

والمعمول به أن لا تزید مدة الإیجار على سنة في الدار والأمكنة المعدة للسكن          
 سنوات،  03أما الأراضي الزراعیة فإجارتها یجب ألا تتجاوز مدتها . والمحلات التجاریة

ویمكن استثناء أن یؤجر الوقف لمدة طویلة إذا كان مخربا من أجل إصلاحه بعد استئذان 
  .نه وليّ للفقیر والغائب والمیتالقاضي، ذلك أ

كما یرى كل من الحنفیة والحنابلة ضرورة مراعاة شروط الواقف إذا حددت مدة معینة 
   .)1(لإجارة الوقف، إلا إذا كان من مصلحة الوقف مخالفة هذه الشروط

                                                             
، مؤرخة في 92، ع 1975یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري، ج ر  75/74أمر رقم   )1(

  .1206، ص 18/11/1975
  .224، ص 1993ط، جامعة الأسكندریة، مصر، .محمد سراج، أحكام الوقف في الفقه و القانون، د  )2(
، المطبعة العلمیة، مصر، 01، ط 08ح كنز الدقائق، ج محمد بن حسین بن علي الطورى الحنفي، البحر الرائق شر  )3(
ط، المطبعة .، د03و أنظر حاشیة أبي السعود المصري الحنفي، فتح االله المعین على شرح الكنز، ج . 04ن، ص .س.د

  .231و 230ن، ص .س.العلمیة، مصر، د
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  :الأجرة في إیجار الوقف العام -3

صر أساسي في العقد، فلا الأجرة، قبل أن تكون التزاماً على عاتق المستأجر، هي عن
  .بد من تحدیدها وتحصیلها ثم تحیینها

 98/381من المرسوم التنفیذي رقم  22 مبدئیا واستنادا إلى نص المادة: تحدید الأجرة -1
المتعلق بإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة، فإن تحدید قیمة الأجرة یكون بأجرة المثل، وذلك ما أیدته 

المتعلق بإیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة  14/70التنفیذي من المرسوم  05المادة 
بنصها على أن إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة بالمزاد العلني یكون بإیجار المثل 

  .وفق مقتضیات السوق العقاریة

 أما بدل الإیجار بالنسبة للأراضي الفلاحیة المسترجعة فإن المشرع أفرد لها حكما خاصا  
لمتعلق ا 10/03إذ أحال في تقدیر إیجارتها  إلى قانون المالیة السنوي، في إطار أحكام القانون

  . )2(14/70من المسوم رقم  27بالإمتیاز العقاري حسب نص المادة 

كما تجدر الإشارة أن تحدید الأجرة في العقد المبرم عن طریق المزاد العلني یكون بتحدید 
الإیجاریة العادیة للعقار أو  وفق القیمة التجاریة للسوق العقاریة السعر الأدنى وفق القیمة 

فإن تقدیر الأجرة یكون باتفاق الطرفین وفق المادة  )3(بینما لو انعقد الإیجار بالتراضي. المحلیة
   .)4(من نموذج  عقد الإیجار المعد من طرف لجنة الأوقاف 03

ونفس الحكم نجده مطبقا بالنسبة لبدل الإیجار للأراضي الفلاحیة الوقفیة، حیث یدفع 
المتعلق بإیجار  14/70من المرسوم رقم  27و 11كذلك  سنویا وهذا طبقا لما أوردته المادتان

  .      الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة
                                                                                                                                                                                                    

  .87 ،صسابقن الجزائري، مرجع النظام القانوني لإیجار الأملاك الوقفیة العامة في القانو  دیجة،غازي خ  )1(
یجب على كل مستأجر أن یدفع للصندوق المركزي للأوقاف الإیجار :" على أنه  14/70من المرسوم  27نصت المادة  )2(

  ".المحددة في القانون المالیة ...10/03السنوي الذي تساوي قیمته مبلغ الإتاوة السنویة المنصوص علیه في القانون 

الدین، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، في قانون الإدارة المحلیة، كلیة بن مشرنن خیر  )3(
  .178، ص 2012 - 2011الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

و یدفع في نهایة كل سنة ...ثمن الإیجار بـحدد : ثمن الإیجار:" من نموذج عقد لجنة  الأوقاف ما یلي  03ورد في المادة  )4(
  ".یمكن مراجعة قیمة الإیجار عند نهایة تاریخ سریان هذا العقد أو عند تجدیده...إلى حساب الأوقاف المفتوح
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وكذا    98/381التنفیذي من المرسوم  36و 35تطبیقا لنص المادتین : تحصیل الأجرة -2
السالفة الذكر، فإن الأجرة تدفع من طرف  14/70من المرسوم التنفیذي  27نص المادة 

المستأجر في حساب الصندوق المركزي للأوقاف، ویثبت ذلك عن طریق وصل یسلم له من 
طرف وكیل الأوقاف ویتم تسجیل ذلك في سجل خاص على مستوى مدیریة الشؤون الدینیة 

  .بمقرها الملك العقاري الوقفي المؤجر الكائن

فإنه یمكن تحیین  98/381من المرسوم التنفیذي  28حسب نص المادة : تحیین الأجرة -3 
لا ینكر أحد فوائد مراجعة  قیمة . الأجرة عند نهایة سنة تاریخ سریان العقد أو عند تجدیده

إلى إنقاص بدل الإیجار بسبب الإیجار على الوقف، لكن قد تلحق به ضررا أحینا حینما تؤدي 
   .)1(اهتراء الوقف ذاته

ذ أخذ المشرع بمبدأ أجرة المثل في تقدیره لقیمة الإیجار یكون قد أخذ برأي فقهاء  وإ
  . الشریعة الإسلامیة لتحقیق مقصد حمایة الأوقاف من الأجرات الزهیدات

رضائیا، على ألا  الفقه الإسلامي تحدد في وعلیه، فإن أجرة عقد إیجار الوقف العام 
ذا أجر الناظر الملك الوقفي بغبن  یؤجر الناظر العین بأقل من ثمن المثل ولا بالغبن الفاحش، وإ
نما یطلب الناظر من المستأجر تكملة الأجرة إلى أجرة  فاحش فإن العقد لا یقع باطلا وإ

  .)2(المثل

وقد ذهب الحنفیة إلى فساد الإیجار إذا أجرالناظر العین الموقوفة بأقل من أجر المثل أو       
بغبن فاحش، بینما أجازالحنابلة الإیجار حتى ولو انطوى على غبن فاحش، أما المالكیة فقد 

   .)3(اعتبروا أن الناظر یكون ضامنا بتمام الأجرة
  الفرع الثالث

                                                             
یمكن مراجعة شروط عقد الإیجار عند نهایة سنة تاریخ سریان العقد أو :" ما یلي 98/381ت .من م 28جاء في المادة  )1(

  ".تجدیده، ولا سیما قیمته ومدتهعند 

، و عبد العزیز الدوري، مستقبل الوقف في 234وهبة الزحلي محمد وهبة، الفقه الإسلامي و أدلته، مرجع سابق، ص  )2(
  .127، ص 2001ط، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، .الوطن العربي، د

، مج )والعاریة الإیجار(ي الجدید، العقود الواردة على الإنتفاع بالشیئ عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدن )3(
  .1466، مرجع سابق، ص 01
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  الشكل 
الوقف العام یجب إفراغه في شكل معین وفقا لأحكام القانون من أجل صحة عقد إیجار 

   .كما یجب التقید بإجراءات التسجیل و الشهر

  :شرط الكتابة في عقد إیجار الوقف العام -1
المعدل و المتمم للقانون  07/05لقد أصبح عقد الإیجار عقدا شكلیا بعد صدور الأمر 

ینعقد :" مكرر منه على أنه 467ت المادة المدني، لكن دون تحدید نوع الكتابة، حیث نص
لا كان باطلا    ". الإیجار كتابة و یكون له تاریخ ثابت وإ

من  324فأما الرسمیة فقد عرفتها المادة . والكتابة في العقود نوعان، رسمیة وعرفیة
العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي :" القانون المدني  حیث نصت على أنه 

مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال  أو شخص
وتبعا لذلك، فلإثبات رسمیة العقد  یجب أن یحرره  ".القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه 

  .موظف مختص قانونا وأن یوافق الشكل القانوني المطلوب
  

من القانون المدني التي  328ادة أما الكتابة العرفیة للعقد، فقد ورد بشأن حجیته الم
إذ یتوجب تسجیل العقد  .حصرت الحالات التي یكون فیها العقد العرفي حجة على الغیر

   .)1(العرفي حتى یكون له تاریخ ثابت

لى الشكل الرسمي إم العقود التي أخضعها المشرع .ق 1مكرر 324كما أوردت المادة 
  .)2(عقود حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو عقود إیجار تجاریة ،نذكر منها خاصة

                                                             
لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت :" م على ما یلي.ق 328نصت المادة  )1(

من یوم التأشیر  -ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، من یوم -من یوم تسجیله، - :ویكون تاریخ العقد ثابت ابتداء
  ."من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء - علیه على ید ضابط عمومي مختص،

زیادة عن العقود التي یأمرالقانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، یجب :" م على ما یلي.من ق 1مكرر  324المادة  نصت   )2(
البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أومحلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر تحت طائلة 

من عناصرها، أوالتنازل عن أسهم من شركة أو حصص فیها، أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو مؤسسات صناعیة في 
  ...".شكل رسمي
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المعدل للقانون  05/02أما في المجال التجاري فقد أورد المشرع الجزائر بموجب الأمر 
تحرر عقود :" مكرر التي ألزمت شكل الرسمیة، حیث جاء فیها  187التجاري نص المادة 

ي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الإیجار ابتداء من تاریخ نشر هذا القانون ف
  ...".الشعبیة في الشكل الرسمي و ذلك تحت طائلة البطلان

ویفهم من هذا النص أن عقد الإیجار التجاري انتقل من مبدأ الرضائیة إلى مبدأ الشكلیة    
   .وهي الكتابة الرسمیة

احتفظ على شكلیة الكتابة منذ نشوئه  بالنسبة لعقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة فقد
التي  ،حرصا من السلطة المكلفة بالأوقاف رغم أحكام النصوص القانونیة العامة والخاصة

  .بین الرضائیة والشكلیةتراوحت 

  :أما الأحكام الخاصة بكتابة عقد إیجار الوقف العام، فقد فرقت بین نوعین من العقود

الوقفیة المعدة للسكن أو التجارة، فقد أصبح یفرغ في نموذج بالنسبة لعقد إیجار المحلات  -1
من المرسوم  09موحد عبر سائر الوطن من إعداد لجنة الأوقاف تطبیقا لأحكام نص المادة 

  .)1(29من القرار الوزاري رقم  04و المادة  98/381التنفیذي رقم 

جار الوقف الوارد على أصبح عقد إی :بالنسبة لعقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة -2
الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحیة یفرغ في نموذجین خاصین تضمنهما المرسوم  التنفیذي 

  :المتضمن كیفیات إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، و هما 14/70رقم 

 یخص عقد إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة عن طریق المزاد: النموذج الأول -
  .)2(العلني

یخص عقد إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة والتي  :النموذج الثاني -
  .)1(كانت بحوزة الدولة

                                                             
ل المشرع )1( یجب على :" أ، والتي نصت على أنه.من ق 41فقا لنص المادة  یجار ولموثق صلاحیة تحریر عقد الإلخوّ

  ..."  الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق

  .14/70ورد هذا النموذج ضمن الملحق الثاني من المرسوم   )2(
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هما أمران مختلفان تضطلع بهما هیئتان إداریتان : تسجیل وشهر عقد إیجار الوقف العام -2
و نذكر في هذا الشأن أنه . منفصلتان، الأولى مصالح الضرائب والثانیة مصالح الحفظ العقاري

  .لا یمكن شهر عقد الإیجار ما لم  تسبقه عملیة التسجیل
  :و سنتناول فیما یأتي كل عنصر على حدى

   :)2(تسجیل عقد إیجار الوقف العام: أولا

المتضمن قانون  76/105تتم عملیة التسجیل بتقنیات خاصة تكفل بتحدیدها الأمر رقم 
  .مصلحة الضرائب الواقع في دائرة إختصاصها العقار وتنفذ على مستوى . )3(التسجیل

ویرجى من ورائها عدة أهداف منها، تحصیل أموال لصالح الخزینة العمومیة بدفع رسم 
عطاء تاریخ ثابت للعقود العرفیة  ویقع على عاتق المستأجر تسدید تكالیف. )4(التسجیل، وإ

  .قاف الملك الوقفي من أي رسوممن قانون الأو  44وبالمقابل فقد اسثنت المادة . الرسم

  :    وتأتي إلزامیة تسجیل هذا العقد وفق النصوص القانونیة التي أقرت ما یلي

أخضعت المادة : سنة 12تسجیل عقد الإیجار الوارد على الوقف العام الذي تفوق مدته  -1
لمادة المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري وا 75/74من الأمر  17
عقد الإیجار الوارد على العقار الوقفي الذي تفوق مدته  14/70من المرسوم التنفیذي  09/02
  .سنة لإجراءات الشهرالعقاري، بعد استیفاء شرط التسجیل 12

اعتبار أن مدة عقد  على :تسجیل عقد الإیجار الوارد على المستثمرات الفلاحیة الموقوفة -2
لإنتفاع الدائم أو الإمتیاز قد تصل إلى مدة أقصاها أربعون الإیجار الناتج عن تحول حق ا

                                                                                                                                                                                                    
  .14/70ورد هذا النموذج ضمن الملحق الرابع من المرسوم   )1(
یقوم به موظف عمومي یكون مؤهلا قانونا بتسجیل جمیع التصرفات القانونیة مقابل  إجراء إداري:" یعرف التسجیل على أنه)2(

عبارة عن إجراء یتضمن تدوین عقد في سجل رسمي یمسكه موظفو التسجیل :" كما یعرف أیضا بأنه -.دفع حقوق التسجیل
  ".الذین یقتضون لقاء هذا الإجراء رسما جبائیا

، 18/12/1976، مؤرخة في 81، ع 1976یتضمن قانون التسجیل، ج ر لسنة  09/12/1976مؤرخ في  76/105أمر  )3(
  ، معدل و متمم1212ص 

دوة آسیا  ورامول   -.117و  116، ص ص 2004ط، دار هومة، الجزائر، .حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، د )4(
  .29، ص 2008ط، دار هومة، الجزائر، . الجزائري،دالإطار القانوني و التنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع  خالد،
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من المرسوم التنفیذي أخضعت هذا العقد للشهر العقاري بعد  الإنتهاء من  28سنة، فإن المادة 
  . تسجیله

تخضع  الأملاك الوقفیة العقاریة للشهر ضمن السجل : شهر عقد إیجار الوقف العام: ثانیا 
  . 91/10مكرر من القانون  08العقاري الخاص بالملك الوقفي، وهذا تطبیقا لنص المادة 

وقد أسندت مهمة شهر عقد الوقف العام إلى مدیر الحفظ العقاري الذي یعلم وجوبا 
یتم شهر العقد تبعا  و.  91/10 من القانون 41السلطة المكلفة بالأوقاف، استناد لنص المادة 

لموقع العقار حسب النظام الشهر الشخصي في حالة غیاب مسح الأراضي الشامل  أو نظام 
  . الشهر العیني

ففي نظام الشهر الشخصي یكون الشخص  محل اعتبار، حیث تشهر التصرفات العقاریة 
  .اده للقوة الثبوتیةلكن یعاب على هذا النظام افتق. على أسماء الأشخاص القائمین بها

أما في  النظام الشهر العیني، فإن العقار هو محل إعتبار، وتشهر التصرفات العقاریة 
  . ومن محاسن هذا النظام ضمان حمایة أفضل للحقوق المسجلة. حسب مواصفات العقار ذاته

  المطلب الثاني

  كیفیة إبرام عقد إیجار الوقف العام

بالمزاد العلني كأصل عام، استنادا إلى ما ورد في نص یبرم عقد إیجار الوقف العام 
من  14ونجد هذه الطریقة مكرسة في نص المادة  .)1(98/381من المرسوم رقم  22المادة 

  .)2(تأكیدا لإبقاء المشرع لها 14/70المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
سواء كان أرض بیاض أو ... 91/10من قانون  41یؤجر الملك الوقفي، في إطار أحكام المادة :" على ما یلي 22المادة  نصت  )1(

    ...."أرضا زراعیة أو مشجرة عن طریق المزاد
تختص السلطة ...98/381من المرسوم النتفیذي رقم  24إلى  22دون الإخلال بأحكام المواد من :" على أنه 14المادة  نصت  )2(

  ".المكلفة بالأوقاف وحدها بإجراءات تأجیر الأراضي الفلاحیة عن طریق المزاد العلني
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اللجوء إلى طریقة العقد بالتراضي في حالات معینة بموجب  ءوقد أجاز المشرع استثنا
  .)1(98/381من المرسوم التنفیذي رقم  25نص المادة 

ن  ، و ذلك هو بالتراضي أیضالأراضي الفلاحیة الوقفیة الأسلوب المعتمد لإیجار اهذا، وإ
  .)2(14/70من المرسوم التنفیذي رقم  20بإقرار من نص المادة 

الرئیس لاعتمادأحد الطریقین في إبرام وهكذا نلحظ أن وضعیة العقار الوقفي هي المحدد 
  .عقد إیجار الوقف العام

فبالنسبة للسكنات والمحلات التجاریة الوقفیة ینعقد الإیجار بشأنها بالمزاد وبالتراضي، أما 
م، واستثناء عن طریق بالنسبة للأراضي الفلاحیة الوقفیة فإنه ینعقد عن طریق المزاد كأصل عا

  .التراضي إذا وجدت مبرراته

وتبعا لذلك، سنتناول دراسة هذین الطریقین في فرعین، نخصص الفرع الأول لإیجار 
والفرع الثاني لإیجار الأملاك الوقفیة عن طریق  الأملاك الوقفیة عن طریق المزاد العلني،

  .التراضي

  الأول الفرع

  العلني المزاد طریق عن الوقفیة الأملاك إیجار

 إستئجارها دون أراد الحق لكل من  یمنح المزایدة بأسلوب الوقفیة الأملاك إیجار إن
 أو أراضي بناء الوقفي، الملك كان سواء الوقفیة الأملاك جمیع على المزایدة وتقع .تمییز

  .98/381من المرسوم التنفیذي رقم  22، حسب نص المادة فلاحیة

الفلاحیة، أن  الأراضي لإستئجار الترشح الذي بإمكانهویشترط في الشخص الطبیعي 
ثبات الجنسیة یستوفي شرطي حمل ویسمح القانون للمترشح الذي لا . الفلاح صفة الجزائریة، وإ

                                                             
  ...".  شجیع البحث فیه و سبل الخیراتیمكن تأجیر الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلوم و ت:"  25جاء في نص المادة   )1(

  ...".تؤجر الأراضي الفلاحیة الوقفیة بالتراضي بترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة و الأوقاف:" على أنه 20المادة  نصت  )2(
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، طبقا لما ورد الفلاحي المجال في یلهتأ أو تكوین هادةش یقدم أن صفة الفلاح إثبات یستطیع 
  .14/70رقم من المرسوم التنفیذي  07في نص المادة 

 الأراضي الذي یعتزم إستئجار المعنوي لشخصا على بعض الشروطفرض المشرع كما 
 الذي النشاط یكون وأن الجزائري للقانون یكون خاضعا أن تتمثل في للفلاحة المخصصة

  .14/70من المرسوم التنفیذي رقم  08وذلك من خلال المادة ، الفلاحة مجال في یمارسه

 المتضمن 91/82رقم  التنفیذي من المرسوم 12و 08المادتین وبالرجوع إلى نصي 
 الشؤون مدیر إشراف فإن المزایدة تجري تحت ،)1(وتسییره وتنظیمه المسجد مؤسسة إحداث
من المرسوم التنفیذي رقم  23عملا بنص المادة  سبل الخیرات بمشاركة والأوقاف الدینیة

98/381.  

  وتستأثر السلطة المكلفة بالأوقاف دون سواها الإشراف على عملیة المزاد العلني إذا تعلق 

 من المرسوم التنفیذي رقم 16حسب نص المادة ، للفلاحة المخصصة الأمر بالأراضي
14/70.  

   عن على أساسه الإیجار ینعقد نموذجي شروط الدینیة دفتر بالشؤون یعد الوزیر المكلف

 الإیجار، محل الموقوفة لمواصفات العین الدقیق التعیین یتضمن أن یجب حیث، المزایدة طریق
الفلاحیة فیجب أن  للأراضي بالنسبة ماأ .)2(السعر الأطراف و الحدود، كالمساحة، الطبیعة،

المناطق التي  في المسح، ومراجع هامن حیث حدود الأرضیة للقطعة مفصلا یكون التعیین
  .)3(الأراضي و نظام السقي المطبقشملتها عملیات مسح 

                                                             
ج ر عدد  ، المتضمن إحداث مؤسسة المسجد و تنظیمھ و تسییره23/03/1991، مؤرخ في  91/82المرسوم التنفیذي رقم  )1(

16.  

  .المعد من طرف لجنة الأوقاف الإیجار عقد نموذج من 01 المادة  )2(
  .14/70من نموذج دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  03المادة   )3(
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 عشرین قبل الأخرى الإعلان عن طریق وسائل أو الصحافة الوطنیة في المزاد یتم إعلان
من  17والمادة  98/381من المرسوم  23عملا بنص المادة  إجرائه تاریخ من) 20( یوما

  .14/70المرسوم 

 بإیجار الأدنى السعر تحدیدیتم  98/381من المرسوم  22/02استنادا إلى نص المادة و 
ستطلاع معاینة بعد الخبرة بواسطة المثل  أو الدولة، أملاك إدارة في المختصة رأي المصالح وإ
  .المختصة الأخرى اتهالج

 التنفیذي المرسوم من 15 المادة فقد نصت، للفلاحة المخصصة بالنسبة للأراضي أما
 مقتضیات المثل وفق للإیجار الدنیا القیمة بالأوقاف المكلفة السلطة تحدد" : على أنه14/70

ستطلاع والمعاینة الخبرة طریق عن السوق العقاریة   ".الدولة أملاك إدارة مصالح رأي وإ

 تقدیم طریق عن فإن المزایدة تكون 14/70من المرسوم  18بمقضى نص المادة و   
  .عرض أعلى یقدم من على المزاد رسو ویكون للإیجار الدنیا القیمة یفوق عرض

 إیجار 4/5 أخماس بأربعة الضرورة عند الوقفي الملك تأجیر یمكنتجدر الإشارة أنه و 
 إیجار من أقل بقیمة إلا فیه رغبة تسجل لم أو بدین، مثقلا إیجاره المراد كان العقار المثل، إذا

 ذهه وفي لذلك، الفرصة توافرت متى المثل رةجأقیمة ب والتقید الرجوع یمكن غیر أنه المثل،
  .)1(على أساس ذلك یجارالإ عقد جدیدت من لابد الحالة

 ةهالج بین الموقع النموذجي الشروط دفتر في توضح أن لابد التي البیانات بین ومن
 .المستأجر على تفرض التي والخاصة العامة والشروط الإیجار مدة والمستأجر، المؤجرة

والتي  النموذجي، الشروط دفتر اهتضمن التي والخاصة العامة للشروط بالنسبة أما
 الملك الوقفي، رعایة و الحفاظ إلى الرامیة الشروط جملة في تدخل يهف المستأجر، على تفرض
 أحكام الشریعة یخالف لا وجه على الموقوفة العین واستغلال إتلافه، أو به المساس وعدم

                                                             
  .98/381من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة   )1(
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 الخیریة للأعمال ترصد التي والإحسان البر أبواب من باب الوقف أن باعتبار الإسلامیة،
   .)1(والمشروعة

  الثاني الفرع

  التراضي طریق عن الوقفیة الأملاك إیجار 

رخص المشرع اللجوء إلى تأـجیر الوقف العام العقاري عن طریق التراضي إستثناء للقاعدة 
  :، لتحیق غایتینالعلني لمزادا طریق عن العامة، التي تتم

  ، فیه البحث وتشجیع العلم نشر أولاهما -

. 98/381من المرسوم  25وثانیتهما سبل الخیرات، وذلك من خلال مانصت علیه المادة  -
 .هذا بالنسبة للسكنات والمحلات التجاریة الوقفیة

 التراضي، طریق عن إستثناءا تؤجر یمكن أن للفلاحة المخصصة الوقفیة الأملاكأما 
 :ماھ لسببین وذلك، 14/70على التوالي من المرسوم رقم  21و  20وفق ما جاء في المادتین 

 متتالیتین عملیتین تنظیم بعد العلني المزاد طریق عن الإیجار جدوى عدم أثبت إذا 
 .للإیجار

 المستدامة المنتجة الفلاحیة الإستثمارات تشجیع.  

 رأي إستطلاع بعد الشؤون الدینیة، وزیر یتطلب إعمال هذه الحالات صدور ترخیص من
 الوقفیة بالأملاك التلاعب یرید كل منأمام  ، بهدف سد الطریق)2(الأوقاف لجنة تبدیه بالموافقة
  .)3(من أصحاب المعارف والنفوذ اهوتأجیر 

                                                             
  .12 ص ، 2004والتوزیع، الطبعة للنشر ھومة دار الجزائر، في الوقفیة للأملاك والتنظیمي القانوني الإطار خالد، رامول )1(

  .14/70من المرسوم رقم  21المادة  )2(
استغلال الاملاك العقاریة الوقفیة عن طریق الإیجار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  بن سعدة سامیة و بن عیسى حفیظة، )3(

  .12، ص 13/2014القانون العقاري، جامعة الدكتور یحي فارس، كلیة الحقوق بالمدیة، 
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، بسریان أحكام القانون المدني على 01/07من القانون  8مكرر 26وقد أقرت المادة 
على  75/59الأمر رقم  التجاري المتمثل في سریان أحكام القانونو  الوقفیة،تأجیر السكنات 

الوقفیة تخضع عقود إیجار المحلات :" حیث نصت على ما یلي المحلات التجاریة الوقفیة،
الأساس  ذاه وعلى ،"التجاري والقانون المدني القانون لأحكام التجاریة والمحلات للسكن المعدة
 لنص تطبیقا ، 30إلى 22 من مواده في ضمنیا ملغا 98/381التنفیذي رقم المرسوم  یعتبر
  .91/10الأوقاف قانون من  42 المادة

 تراضي بمجرد یتم الإیجار عقد قبل التعدیل كان المدني القانون أحكام إلى وبالرجوع
المؤرخ في  93/03 التشریعي المرسوم صدور قبل وكذلك شكلي إجراء الطرفین دون

 یخضع فإنه المدة طویل الإیجار حالة في إلا العقاري، بالنشاط المتعلق 01/03/1993
  .)1(المدني القانون من 1مكرر  324المادة لنص طبقا للرسمیة

 ،18/11/1990المؤرخ في  90/25 القانون من 6 المادةنفس الأحكام تضمنتها و 
  .التوجیه العقاري المتضمن

 إفراغ عقد ضرورة منه 21 المادة في اشترط 93/03رقم وبعد صدور المرسوم التشریعي 
 المتضمن  94/03/19المؤرخ في 94/69التنفیذي  بالمرسوم المحدد النموذج في الإیجار

  .العقد الشكل بطلان تخلف على یرتب أن دون الإیجار، عقد على المصادقة

والمتمم المعدل  13/05/2007المؤرخ في  07/05وعلى إثر ذلك صدر الأمر رقم 
من  3و 2 تینالفقر منه ألغى  08حیث بموجب المادة  المتضمن القانون المدني، 75/58للأمر

حكم فأصبح المتضمن التصدیق على نموذج عقد الإیجار،  94/69من المرسوم  21المادة 
من القانون  8مكرر  26على إیجار المحلات السكنیة تطبیقا لنص المادة  الشكلیة یسري

01/07.  

                                                             
 شهادة على الدراسة للحصول ایةھن مذكرة الجزائري، التشریع في الوقفیة العقاریة الأملاك استثمار راء،ھالز فاطمة بولیق )1(

  .24، ص 2011/2012المدیة،  جامعة الحقوق، كلیة عقاري، قانون تخصص الماستر،
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ة في عقد الشكلی اشترط 07/05 المدني رقم القانوننلاحظ أن التعدیل الوارد في وهكذا 
طائلة  تحت مدته تحدید ضرورة مع التعدیل، قبل الرضائیة العقود من كان أن بعد ،الإیجار
  .البطلان

 خاصة بصفة  الوقفیة السكنیة والمحلات عامة بصفة الإیجار عقود أن یتضح ناه ومن 
لا للشكلیة تخضع   .)1(باطلة كانت وإ

  

                                                             
  .25 ص سابق، مرجع راء،ھالز فاطمة بولیق  )1(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  آثار عقد ایجار الوقف العام
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فتقع على طرفي العقد، . ینتج عقد إیجار الوقف العام آثاره بعد إبرامه و دخوله حیز التنفیذ   
المؤجر و المستأجر، إلتزامات  تختلف باختلاف موقعهما من العقد، نتعرض إلیها في المبحث 

  .  الأول
من آثاره أیضا أن تظهر حالات إنتهائه، منها ما یثیر نزاعات تقام على إثرها دعاوى و   

  . نتطرق إلیها من خلال المبحث الثاني ،قضائیة
  
و تخضع مجموع هذه الآثار لأحكام القانون العام و أحكام القوانین الخاصة للأوقاف   

بالنسبة  14/70رسوم و الم 98/381لخصوصیة الملك الوقفي، المستمدة من المرسوم 
  .للأراضي الفلاحیة الوقفیة

  
مراعاة مع  08/09لأحكام القانون رقم نزاعاته ومن حیث إجراءات التقاضي تخضع  

  .               موضوعها و أسباب نشوبها خصوصیة
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  المبحث الأول

  جار الوقف العامإیالالتزامات في عقد 

ي العقد وفق مضمون العقد و القوانین الخاصة المنظمة لعقد تنفذ الإلتزامات الواقعة على طرف  
بالنسبة للسكنات والمحلات التجاریة  98/381إیجار الوقف، متمثلة في المرسوم التنفیذي 

بالنسبة للأراضي الفلاحیة الوقفیة، إضافة إلى أحكام  14/70الوقفیة، و المرسوم التنفیذي رقم 
  .القانون العام حیث لا یوجد نص خاص

وعلى ضوء هذه الأحكام نعالج إلتزامات المستأجر في المطلب الأول، بینما نخصص المبحث 
  .الثاني لالتزامات المؤجر

  المطلب الأول

  التزامات المستأجر 

 ،نوعین ا إلىتق المستأجر التي یتوجب علیه تنفیذهایمكن تقسیم الإلتزامات التي تقع على ع
 ة إلتزامات مالی او تقابله ،الفرع الأول ، نتعرض لها فيإلتزامات غیر مالیة وهي لا تقوم بمال

  .الفرع الثاني نكشف عنها في مها بمالییمكن تقو 

  الفرع الأول

  التزامات المستأجر غیر المالیة

  :یأتي هما إلتزامان أساسیان یتمثلان فیما: الإلتزامات العامة لمستأجر الملك الوقفي: أولا

حیث یجب علیه استعمالها وفقا لما تم الإتفاق : الإلتزام باستعمال العین المؤجرة الموقوفة -1
  .علیه في العقد، أو بحسب طبیعة هذه العین
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من الأمر رقم   491یستند هذا الإلتزام في وجوده إلى الأحكام العامة بموجب نص المادة 
من  07و 06قواعد الخاصة بالأوقاف، في المادتین كما یجد له أساسا قانونیا في ال، )1(75/58

   .)2(نموذج عقد إیجار الوقف المعد من طرف لجنة الأوقاف

كما نجد المادتین الأولى و الثانیة من نموذج دفتر الشروط المتعلق بإیجار الأراضي 
أوجبتا  دق 14/70الوقفیة الفلاحیة عن طریق المزاد العلني، الملحق الأول من المرسوم التنفیذي 

  .على المستأجر استغلال الأرض في المجال الفلاحي في حدود ما یسمح به القانون

من دفتر الشروط الخاص بإیجار الأراضي  03ونفس المعنى تضمنته كل من المادة 
من دفتر الشروط المحدد لحقوق وواجبات  03/05المادة  و، الفلاحیة الوقفیة المسترجعة

  .المزادالمستأجر الراسي علیه 

  :ویتضمن هذا الإلتزام عدة عناصر

ویستوي في ذلك أن تكون العین : استعمال العین حسب ما ورد في العقد ووفقا لطبیعتها - 
وزیادة على ذلك یمنع  مخصصة للسكن أو التجارة أو أرضا فلا حیة أو مستثمرة فلاحیة،

  .)3(المستأجر أن یستغلها فیما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة

  وفحوى هذا الإلتزام هو عدم  :الإلتزام بعدم ترك العین المؤجر الموقوفة دون استعمال - 

  

  

                                                             
یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة حسبما وقع الإتفاق علیه، فإن لم یكن :" م على ما یلي.من ق 491المادة نصت  )1(

  ."هناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أعدت له
یما یخالف أحكام الشریعة و لا یحق للمستأجر أن یستغله ف... یخصص الملك الوقفي لـ:" على أنه 07نصت المادة )2(

شغل الأماكن طبقا للغرض  - 1: یلتزم المستأجر بما یلي :" على ما یلي من نفس النموذج 07كما نصت المادة  ".الإسلامیة
  ..."المتفق علیه في العقد

  .01الوقف العام الوارد في الملحق رقم  من نموذج عقد إیجار 07/01أنظر المادة )3(
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السماح للمستأجر أن یترك العین المؤجرة الموقوفة دون استعمال، لأن ذلك یؤدي إلى إلحاق 
   .)1(الضرر بها

بأن المتضمن قانون التوجیه العقاري، نجد  90/25من القانون  49وبموجب نص المادة 
المشرع الجزائري اعتبر عدم استعمال الأرض الفلاحیة لمدة موسمین فلاحییین متتالیین یعتبر 

  .تعسفا في استعمال الحق

المتعلق بإیجار الأراضي الفلاحیة  14/70المرسوم التنفیذي من  4/02المادة  توقد أكد
لمسترجعة على ضرورة من دفتر الشروط الخاص بإیجار الأراضي الفلاحیة ا 03والمادة  الوقفیة

   .)2(استعمال و استغلال هذا الصنف من الأوقاف

 طلب  حقبالإحتفاظ و وقد رتب المشرع جزاء عن عدم استعمال الأرض فسخ العقد 
  .       14/70التعویض استنادا إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

جاء إقرار هذا التعهد بنص  :التعهد بعدم إحداث أي تغییر في العین المؤجرة الموقوفة - 
من  07/10، والنصوص الخاصة بالأوقاف، حیث نصت المادة 75/58من الأمر 492المادة 

 - ...التزامات المستأجر:" نموذج عقد إیجار الوقف المعد من طرف لجنة الأوقاف على أنه
د الموافقة عدم إحداث أي تغییر على طبیعة الملك الوقفي، سواء بالزیادة أو النقصان، إلا بع

  ".الكتابیة من المؤجر

 03والمادة  14/70من المرسوم التنفیذي  11/01وبالنسبة للأراضي الفلاحیة، فإن المادة 
من دفتر  03من دفتر الشروط المحدد لحقوق وواجبات المستأجر الراسي علیه المزاد، والمادة 

مستأجر عدم تغییر الوجهة شروط إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة، أوجبت على ال
  . الفلاحیة للأراضي الوقفیة الفلاحیة دون موافقة المؤجر

                                                             
مرجع   )و العاریة الإیجار( السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،العقود الواردة على الانتفاع بالعینعبد الرزاق )1(

  .520،521سابق، ص ص 
على أن الهدف من تأجیر الأراضي الفلاحیة الوقفیة یتمثل في تنمیتها و  14/70ت .م من 4/02حیث نصت المادة  )2(

من دفتر الشروط الخاص بإیجار الأراضي الفلاحیة المسترجعة،  03علها منتجة، كما أن المادة استغلالها استغلالا أمثل و ج
    ".الإعتناء بالأراضي الوقفیة الممنوحة و العمل على إثمارها  -:" ...أكدت على ذلك أیضا، حیث جاء فیها ما یلي
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المتعلق بالتوجیه الفلاحي من خلال نص المادة  08/16ونجده أیضا مكرسا في القانون 
منه والتي ألزمت مستغل الأرض الفلاحیة بعدم تغییر الوجهة الفلاحیة للأراضي أو  87

لا شكل ذلك جنحة في حقهالأملاك السطحیة الممنوح   .ة وإ

یحظر على المستأجر أن یغیر من وجهة الأملاك السطحیة أو إجراء أي تغییر أو  كما
  .  تقسیم أو تحویل لطبیعتها إلا بموافقة كتابیة صریحة من السلطة المكلفة بالأوقاف

ة، منها المادة تقرر هذا الإلتزام بعدة نصوص قانونی :الإلتزام برد العین المؤجرة الموقوفة -2
ویكون إرجاع  .)1(م التي ألزمت المستأجر برد العین المؤجرة عند انتهاء عقد الإیجار.ق 502

وأما مكان رد العین المؤجرة فهو . العین عند انتهاء عقد الإیجار سواء بانتهاء مدته أو بفسخه
  . مكان تواجدها

من دفتر شروط إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة عن طریق  03ونستدل كذلك بالمادة 
یلتزم المستأجر بإخلاء الأماكن مباشرة بعد انتهاء مدة :"...المزاد العلني، والتي نصت على أنه

 05/3، والمادة "الإیجار دون إعذار إلا إذا قررت السلطة المكلفة بالأوقاف تجدید عقد الإیجار
:" فتر الشروط المتعلق بإیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة، حیث نصت على أنهمن د

تعاد جمیع الأملاك الممنوحة التي یحوزها المستأجر إذا لم تجدد مدة الإیجار بعد انقضاء أجلها 
  ".    المقرر إلى السلطة المكلفة بالأوقاف

  : تتمثل هذه الإلتزامات فیما یلي :الالتزامات الخاصة لمستأجر الملك الوقفي : ثانیا

وجوب إخطار السلطة المكلفة بالأوقاف بجمیع عقود الشراكة المبرمة بین المستثمر  - 1
     :والغیر أو أي عمل من شأنه التأثیر على السیر العادي للمستثمرة الفلاحیة الوقفیة

                                                             
عباس . آخر للمؤجر و لو كان خیرا مما استأجرهیجب أن یرد العین التي كان قد تسلمها و لا یجوز له أن یرد شیئا  )1(

، عمان، 01، ط 2009العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البیع و الإیجار، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 
  .303ص 
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یقوم المستأجر  :لاحیةالإلتزام بالمشاركة الشخصیة و المباشرة في أعمال المستثمرة الف -2
على أداء كل الأعمال المنوطة إلیه إذا كان ضمن مستثمرة جماعیة في إطار توزیع الأعمال 

  .و في حالة المستثمرة الفردیة، فإنه یقوم بكافة الأشغال لوحده. بین أعضاء المجموعة

وفي  14/70 بموجب المرسوم :تحمل الإرتفاقات السلبیة والإنتفاع بالإرتفاقات الإیجابیة -3
الملحق الثاني منه المتضمن نموذج عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة عن طریق المزاد 
العلني، نجد أنه ألزم المستأجر بتحمل الإرتفاقات السلبیة والإنتفاع بالإرتفاقات الإیجابیة، 

التخلي عنها، الظاهرة منها أو الخفیة والدائمة أو المنقطعة، و لیس له حریة إختیار بعضها أو 
  .ولا یمكنه المطالبة بالضمان عن هذه الإرتفاقات من السلطة المكلفة بالأوقاف

یلتزم المستأجر بالسماح لأعوان  :التزام المستأجر بعدم الإعتراض عن كل عملیات الرقابة -4
تثمرة الرقابة التابعین للسلطة المكلفة بالأوقاف والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الدخول للمس

وتقدیم ، )1(الفلاحیة لمراقبة مدى الإستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة ومدى احترام شروط العقد
من نموذج عقد إیجار الأراضي  03لهم جمیع المعلومات والوثائق المطلوبة، طبقا لنص المادة 

والمادة  ،14/70الوقفیة المخصصة للفلاحة عن طریق المزاد العلني الملحق بالمرسوم التنفیذي 
  .     من نفس المرسوم 32

: الإلتزام بقواعد التهیئة والتعمیر عند إقامة البناء أو القیام بالتهیئة داخل المستثمرة -5
یحق لمستأجر المستثمرة الفلاحیة الوقفیة تشیید بنایات ضروریة لاستغلال المستثمرة  شریطة 

وحصوله على ترخیص مسبق من  )2(اإلتزامه بالإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول به
باعتبار هاتین الهیئتین  السلطة المكلفة بالأوقاف والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الوقفیة

  . ذواتا سلطة على الوقف
                                                             

  .ف .أ.و.المتضمن إنشاء د 87/96المعدل للمرسوم التنفیذي  09/339من المرسوم التنفیذي  02المادة   )1(
 14/70من دفتر الشروط الذي یحدد حقوق و واجبات المستأجرالراسي علیه المزاد الملحق بالمرسوم  02نصت المادة   )2(

أیضا على المستأجر الإلتزام بما ورد في النصوص القانونیة من أحكام . على حق المستأجر في البناء فوق المستثمرة الفلاحیة
المتضمن التهیئة و التعمیر  و أول إلتزام في حالة  90/29یما تلك المنصوص علیها في القانون تتعلق بالتهیئة و التعمیر لاس

، یتضمن قانون التهیئة و 01/12/1990مؤرخ في  90/29قانون رقم  - .الإقدام على البناء هو الحصول على رخصة البناء
مؤرخ  15/19م تنفیذي رقم و مرسو . معدل و متمم 02/12/1990، مؤرخة في 52، ع 1990التعمیر، ج ر 

  .12/02/2015، مؤرخة في 07، ع 2015، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج ر 25/01/2015في
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  الفرع الثاني

  إلتزامات المستأجر المالیة

یقع هذا الإلتزام على المستأجر بموجب  :الإلتزام بالمحافظة على العین المؤجرة الموقوفة: أولا
یجب على المستأجر أن یعتني :" من القانون المدني التي جاء فیها 495/01نص المادة 

  ". بالعین المؤجرة، وأن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل العادي

  .)1(إن الإلتزام بالمحافظة على العین یقتضي استعمالها بعنایة دون أن یصحبه إهمال

من دفتر شروط إیجار الأراضي  03/10نسبة للأراضي الفلاحیة الوقفیة، فإن المادة وبال
الفلاحیة الوقفیة عن طریق المزاد العلني، ألزمت المستأجر بالتكفل بالأشغال ذات الصلة 
بالصیانة العادیة للأرض الفلاحیة وكل الأملاك السطحیة التي یستغلها إن وجدت وهذا من 

الوقفیة  من دفتر شروط إیجار الأراضي 03كما أكدت ذلك المادة . ة جیدةأجل إبقائها في حال
من إلتزامات :" المخصصة للفلاحة المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة، حیث نصت على أنه

  :المستأجر

 الإعتناء بالأراضي الوقفیة الممنوحة و العمل على إثمارها.  
 المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي   ."...  

زیادة عن الأعمال المادیة التي یبذلها المستأجر في سبیل المحافظة على العین المؤجرة 
  :ثمة أعمال قانونیة أخرى یتضمنها مفهوم المحافظة نجتزئ بذكر ما یلي

من القانون  497حسب أحكام المادة  :وجوب إخطار المؤجر بكل أمر یقتضي تدخله -أ
مثلة التي تقع تحت ما أسماه بالإلتزام بالمحافظة على المدني، یتضح أن المشرع أورد بعض الأ

  :العین المؤجرة و هي

                                                             
ألا یقوم المستأجر بتهویة العین المؤجرة الموقوفة أو تدفئتها مما یترتب : ومن أمثلة عدم العنایة في استعمال العین نذكر   )1(

سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص ... أو أن یفتح صنابیر المیاه و یترك المسكن یغرق في الماء علیه تلف العین،
236.  
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  .إلتزام المستأجر بإخطار المؤجر بالترمیمات المستعجلة -

  .الإلتزام بإخطاره بالعیب الذي یمكن أن یكون في العین المؤجرة -

  .الإلتزام بإخطاره بالإغتصاب أو التعرض الذي یمكن أن یقع من الغیر -

ترف القانون بحق رجوع المستأجر على المؤجر بالضمان في حالة التعرض له خلال ویع
  .  انتفاعه بالعین، وبالمقابل یجعله إلتزاما علیه إذا أخل بمسؤولیته

ذكر المشرع الجزائري نوعین من الترمیمات في  :إلتزام المستأجر بالترمیمات التأجیریة -ب
والترمیمات  ضروریة وتقع على عاتق المؤجرم، وهي الترمیمات ال.ق 479نص المادة 

التأجیریة، تقع على عاتق المستأجر، وفي حالة النزاع یكون للقاضي السلطة التقدیریة في 
  .)1(التمییز بین ما یعتبر من الترمیمات الضروریة أو من الترمیمات التأجیریة

من نموذج عقد إیجار الوقف المعد من طرف لجنة  04ویفهم ذلك من نص المادة 
یتحمل المستأجر كامل أعباء الترمیمات الخارجیة والإصلاحات :" ...الأوقاف التي جاء فیها

  . الداخلیة وتكون الترمیمات الخارجیة مناصفة بین الطرفین

فیما یخص ذلك إلى  14/70التنفیذي أما بالنسبة للأراضي الفلاحیة، أحال المرسوم 
   .)2(أحكام القانون المدني

م، الأساس .ق 496تعتبر المادة  :إلتزام المستأجر عن هلاك العین بسبب الحریق -جـ
   .)3(القانوني الوارد في القواعد العامة لهذا الإلتزام وتلخص كل تبعات المسؤولیة

                                                             
  . 137سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص   )1(

من دفتر الشروط الطي یحدد حقوق و واجبات المستأجر الراسي علیه المزاد من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  )2(
14/70    .  

. إن المستأجر مسؤول عن حریق العین المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحریق بسبب لیس من فعله:" م.من ق 496تنص المادة   )3(
حد كان كل واحد منهم مسؤولا عن الحریق بالنسبة للجزء الذي یشغله بما فیهم المؤجر إذا كان فإذا تعدد المستأجرون لعقار وا

  ".یسكن العقار، إلا ثبت أن الحریق بدأ نشوبه في الجزء الذي یشغله أحد المستأجرین فیكون وحده مسؤولا عن الحریق 
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المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر في مواعید استحقاقها، إذا لم یلتزم  )1( الإلتزام بدفع الأجرة: ثانیا
تعتبر الأجرة إلتزام رئیسي  .)2(العامة أن یلزمه القیام به طبقا للقواعد یقم بهذا الإلتزام فللمؤجر

من القانون المدني،  467/2یقع على عاتق المستأجر، و یمكن أن تكون، حسب نص المادة 
  . مبلغا من النقود أو في شكل تقدیم عمل یطلبه المؤجر من المستأجر

أما بالنسبة لعقد إیجار الوقف العام، فإن الغالب أن تكون في شكل مبلغ نقدي كما یمكن 
شیئا عینیا إذا كان العقد المبرم عقد مزارعة أو عقد مساقاة، غیر أن الجاري به العمل أن تكون 

وخروجا عن القواعد العامة یكون تقدیر قیمة الأجرة من . هو أن یكون المقابل مبلغا من النقود
ویتم أیضا تحدید قیمة الأجرة لإیجار  .اختصاص السلطة المكلفة بالأوقاف دون المستأجر

أو بصیغة التراضي أو بواسطة القانون  عن طریق المزاد العلني،: وقفي بأحد الطرقالملك ال
  . المالي السنوي بالنسبة للمستثمرة الفلاحیة الوقفیة

یدفع المستأجر المبلغ المستحق إلى حساب الأوقاف المفتوح باسم مدیریة الشؤون الدینیة    
تسدید الأجرة یسلمه له وكیل الأوقاف  مقابل وصل والأوقاف بفرع البنك الوطني الجزائري،

  .من نموذج عقد الإیجار الوقفي 03المختص إقلیمیا، طبقا لنص المادة 

من نموذج  10وفي حالة وفاة المستأجر یدفع ورثته الشرعیون الأجرة، وفقا لما ورد في المادة 
   .98/381من المرسوم التنفیذي  28عقد إیجارالوقف العام و المادة 

  :یكون حسب نوع الملك الوقفي المؤجر :دفع الأجرة میعاد -4

  إذا كان محلا معدا للسكن أو التجارة، یتم دفع الأجرة كل شهر، و ذلك حسب نص المادة
  .من نموذج عقد الإیجار الوقفي 03

  من ددفتر الشروط  03إذا كان أرضا فلاحیة، فإن الأجرة تدفع سنویا، طبقا لنص المادة
التعهد بدفع :"...المتضمن حقوق وواجبات المستأجر الذي رسا علیه المزاد الذي جاء فیه

  ".   مبلغ الإیجار السنوي والأعباء الإیجاریة في المیعاد المتفق علیه

                                                             
  300عباس العبودي، مرجع سابق، ص   )1(

  .471، مرجع سابق، ص )الإیجار و العاریة( السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد   )2(
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:" من القانون المدني على أنه 479نصت المادة  :الإیجارالإلتزامات بمصاریف عقد : ثالثا
ویلاحظ على هذا ". یتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغیرها من التكالیف المثقلة للعین المؤجرة

  :النص القانوني ما یلي

أنه ورد ضمنه الحدیث عن التكالیف الضروریة التي تقع على عاتق المؤجر كأصل عام،  -
ع ساوى بین الرسوم و الضرائب التي ترد على العین المؤجرة وغیرها من مما یعني أن المشر 

التكالیف الخاصة بالعین مع الترمیمات الضروریة التي تتطلبها العین المؤجرة بالرغم من أن 
  :هذه التكالیف لا تعد من قبیل الترمیمات الضروریة، غیر أنه یجب التمییز بین

  جرة في حد ذاتها، و التي یتحملها المؤجر باعتباره التكالیف التي تفرض على العین المؤ
  .مالكا

  التكالیف المفروضة على شاغل العین المؤجرة، كرسم النظافة المفروض على شاغل المحل
المؤجرة المفروض من طرف الإدارة العامة، فهذه الأخیرة بطبیعة الحال تفرض على 

   .)1(المستأجر

كل أنواع الرسوم و الضرائب والرسوم الأخرى،  إذا كان المشرع أعفى الملك الوقفي من
، وبالتالي لا یمكن فرض 91/10أ .من ق 44لكونه من أعمال البر والخیر، بموجب المادة 

الضریبة على العقار الذي من المفروض أن تتحملها مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف باعتبارها 
من نموذج عقد الإیجار المعتمد / 07/05ة مالكة العین المؤجرة الموقوفة وأكد ذلك بنص الماد

  .من طرف مدیریات الشؤون الدینیة والأوقاف

ذا كانت العین الموقوفة معفاة من الرسوم والضرائب المفروضة على العقار، فإن المادة   وإ
منه التي جاءت تحت عنوان مصاریف الإیجار ألقت على عاتق المستأجر بالنسبة لعقد  12

 بالأراضي الفلاحیة الوقفیة الذي یتم عن طریق المزاد العلني بعض تكالیفالإیجار الخاص 
مصاریف الإعلانات والملصقات والنشرات أو أیة مصاریف أخرى مستحقة قبل :  المزاد منها

من دفتر شروط إیجار  03، كما أن المادة ...المزایدة ،حق تسجیل الملحقات المشتركة وغیرها
كما أنه . المسترجعة جعلت هذه الرسوم من إلتزامات المستأجر الأراضي الفلاحیة الوقفیة

                                                             
  .137ن، ص .س.عبد الرحمان، الوجیز في عقد الإیجار، دار النهضة العربیة، القاهرة، د محمود  )1(
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المتضمن نموذج عقد إیجار الأراضي  14/70بالرجوع إلى الملحق الثاني من المرسوم التنفیذي 
، "الضرائب والتكالیف:" الفلاحیة الوقفیة عن طریق المزاد العلني وبالتحدید الفقرة التي تضمنت

ري ألقى على عاتق  المستأجر تأدیة جمیع الضرائب والرسوم وغیرها فإننا نجد أن المشرع الجزائ
  .من التكالیف التي یخضع لها العقار

أما بالنسبة لتكالیف الكهرباء والغاز فإنه حسب القواعد العامة أورد المشرع إشكالا عند 
ف الكهرباء المتعلق بتكالی م و.ق 479حذفه للنص القانوني الوارد في الفقرة الأخیرة من المادة 

  والغاز، هل یتحملها المؤجر أم المستأجر، أم تكون مناصفة بینهما؟

بالرجوع إلى نموذج عقد الإیجار المعد من طرف لجنة الأوقاف، وحسب نص المادة 
كما أكدت . منه فإن المستأجر هو من یتحمل تسدید فاتورات استهلاك الكهرباء والغاز 07/12

الذي یحدد حقوق وواجبات المستأجر الراسي علیه المزاد،  من دفتر الشروط 03ذلك المادة 
و التي  03وفي نفس السیاق نجد المادة . وأكدت في هذا الشأن بأن المؤجر لا یلتزم بتأدیتها

من الملحق الثالث المتضمن دفتر شروط إیجار " إلتزامات المستأجر:" جاءت تحت عنوان
ند تعدادها لهذه الإلتزامات إلتزام المستأجر بسداد الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة ذكرت ع

  .   الرسوم و التكالیف التي یمكن أن تخضع لها هذه الأملاك طیلة مدة عقد الإیجار

  الثاني المطلب

  المؤجر لتزاماتإ

 على فیقع العقد، طرفي على التزامات یرتب شروطه و بأركانه الوقف إیجار انعقاد بعد
 تقع التي الالتزامات المعنویة، بالشخصیة لتمتعه الدینیة الشؤون مدیر في ممثلا الوقف عاتق
  .نظامه و الوقف طبیعة مع یتناسب بما  ،عادة المؤجر على

معلومة، تقوم عدة  لمدة المؤجر الوقفي بالملك الإنتفاع من المستأجر تمكین حیث أنه بعد
 صالحة تكون وأن )الأول الفرع( الموقوفة العین المستأجر تسلیم تتمثل في إلتزامات تبعا لذلك،

 بالأماكن التمتع في المستأجر بحقوق المساس عن یمتنع وأن )الثاني الفرع( بها للانتفاع
  ).الثالث الفرع( المؤجرة
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القانون العامة ونقصد بها أحكام  على ضوء النصوصهذا ما سنتناوله بنوع من التفصیل 
 رقم والمرسوم 98/381رقم  المرسومللوقف نستمدها من خاصة الحكام الأانب المدني إلى ج

الصادر عن  29المستحدث بموجب القرار رقم  ،إیجار الأملاك الوقفیةعقد ونموذج  14/70
  . المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مهامها وصلاحیاتها ،وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف

  الأول الفرع

  وملحقاته المؤجر الوقفي الملك المستأجر تسلم

المعدل و المتمم  13/05/2007المؤرخ في  07/05 من الأمر رقم 476 نصت المادة
في  المؤجرة العین تسلیم المؤجر یلتزم" :یلي  ما على المدني، المتضمن القانون 75/58للأمر 

  ."الطرفین لاتفاق تبعا اهل المعدة للاستعمال تصلح حالة

 إلى المؤجرة العین یسلم أن الإیجار، عقد بموجب المؤجر یلتزم  وطبقا لنص المادة
  . المشرع  ملحقاتها المستأجر، دون أن یذكر

 الوقفي، عقد إیجار الملك نموذج من 08 وقد ألزم المشرع المؤجر بموجب نص المادة
الث من الملحق الث 02من الملحق المتضمن دفتر شروط رسو المزاد العلني ولمادة  02والمادة 

 14/70رقم راضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من المرسوم یجار الأإالمتضمن دفتر شروط 
 إذا إلا كاملا تنفیذا التزامه بالتسلیم نفذ قد المؤجر یعتبر ولا .العقد وقت الوقفي الملك بتیسلم

  .المتعاقدینوعرف المكان وقصد طبیعة الملك الوقفي  إلى بالنظر الملحقات للمستأجر سلم

والملحقات هي كل ما هو مستقل عن الشیئ لكن معد بصفة دائمة لیكون تابعا له وملحقا 
  .)1(به، و تتحدد الملحقات بالنظر إلى طبیعة الشیئ المؤجر

 من والفناء والحدیقة، والماء، رباء،كهوال الغاز معدات عتبارا المسكن یقتضي فتأجیر 
 الحیوانات وخضائر من ملحقاتها، المساقي فإن الفلاحیة، بالنسبة للأراضي وأما. ملحقاته

  .المحاصیل تخزین ومستودعات
                                                             

الجزء الأول، الأحكام العامة في الوجیز في عقد الإیجار،  سلیم، أنور عصام.و د - .94، 93هلال شعوة، مرجع سابق، ص ص)1(
  .220، ص 2000الإیجار، دار المطبوعات الجامعیة، الأسكندریة، سنة 
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 وحقوق الإرتفاق، المرور كحق الوقفي، بالملك للإنتفاع یلزم لما بالنسبة الشأن وكذلك
 الملك الوقفي واختلاف لتنوع نظرا بالشيء، ملحقا یعتبر ما جمیع حصر یمكن فإنه لا كذاهو 

 وجد الإیجار، فإن عقد طرفي باتفاق یعتبر ومالا الملحقات من یعتبر ما یتحدد قد كما المؤجر،
  .)1(كذلك إعتباره وجب الاتفاق اذه مثل

كما یجب تحدید العین المؤجرة محل الإلتزام قبل التسلیم، لذلك فقد جاء التنصیص على 
و في الملحق الثاني  تحدید العین المؤجرة في المادة الأولى من نموذج عقد إیجار الملك الوقفي

المتضمن عقد إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة عن طریق المزاد العلني من المرسوم 
  . 14/70رقم 

 للمستأجر وكذلك المؤجر یسلمه ما حصر به یراد، )2(جرد محضر بتحریر التسلیم ویتم
 البناء وعدد أو الأرض مساحة من الملك في ما كل جرد یتم و .له سلمه ما وصفات مقدار

 ویلتزم على المحضر بالتوقیع المستأجر ویقوم به، المرتبطة الملحقات وكل اهأوصاف و الشقق،
 وذلك إیداع الكفالة إشارة یحمل" المخالصة وصل "مقابل المال من المبلغ بدفع المستأجر

  .)3(الوقفي الملك لمحتویات ضمانا

 وجرد أو المؤجر، الوقفي الملك لحالة وصفه في البیان، أو المحضر ذاه دور ویكمن
 بالتسلیم فلا التزامه نفذ أنه على مكتوبا، دلیلا للمؤجر بالنسبة یعد أنه كما یحتویه، ما حصر

 الملك الوقفي حالة بوضوح یبین كما المحضر، تضمنه ما غیر یدعي أن المستأجر یستطیع
  . الحالة تلك على اهبرد المستأجر فیلتزم سیئة، أم حسنة كانت إن التسلیم عند المؤجر

 إیجار إدراج شرط الكفالة بنموذج عقد إلى بالأوقاف المكلفة السلطة دفع الذي الأمر وهو 
من  رتبت ما خصم بعد إلا المغادر، للمستأجر الكفالة مبلغ یعاد لا حیث، )4(الوقفي الملك

صلاح ترمیم مصاریف  الكفالة عند ذهه بتقدیم ملزم فالمستأجر .المغادرة عند الوقفي الملك وإ
                                                             

جامعة أبي بكر  ،إدارة الوقف في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإدارة المحلیة الدین، خیر مشرنن بن  )1(
  .182ص  2012-2011ة، تلمسان، بلقاید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسی

  .المتضمن القانون المدني 75/58المعدل و المتمم للأمر  07/05من الأمر  476المادة   )2(
  .تجاري محل إیجار عقد نموذج من 5 المادة  )3(
  .183ص  سابق، مرجع الدین، خیر مشرنن بن  )4(
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 حسب طبیعة اهقیمت ویحدد العقد، طرفي بین بالتراضي اهیر دتق ویخضع الوقف، إیجار إنعقاد
 ترمیم صاریف خصم بعد الكفالة مبلغ له یرد الإیجار عقد اءهإنت وعند .وقیمته ونوعه الوقف
  .)1(ملحقاته من نقص ما وتعویض المغادرة بعد الوقفي الملك

والشروط  البنود یحدد الذي الشروط دفتر نموذج من 5 المادة الصدد نصت ذاه وفي
 للفلاحة وملحق المخصصة الوقفیة للأراضي العلني المزاد طریق عن الإیجار، على المطبقة

 یردون الذین الأشخاص على یجب" :أنه  على الكفالة عنوان تحت ،14/70 التنفیذي بالمرسوم
 المعروضة الدنیا القیمة مبلغ تمثل من مالیة ضمان كفالة، یدفعوا أن العلني المزاد في المشاركة

 الإثبات یقدموا أن المسدد الأطراف ویجب على فیه، مزایدین یكونوا أن یرغبون الذي للجزء
 قبل الشفویة المزایدات حالة في المزاد إلى مكتسب هبتقدیم أو دههبتع هل المسلم الوصل بإرفاق

 لشخص هیدفع الذي الكفالة مبلغ وتخصم حساب الأوقاف إلى الكفالة ذهه ویدفع العملیات، بدء
  ".المزاد یهعل رسا الذي

  الثاني الفرع

  هاب للإنتفاع العین بصلاحیة المؤجر دهتع 

 بجمیع الترمیمات والقیام المؤجرة، بالعین الإنتفاع من المستأجر یمكن بأن المؤجر یلتزم
 الترمیمات إلا هنطاق التزام عن یخرج ولا اهلحفظ ضروریة تكن لم ولو العین، لحفظ الضروریة
 اهب یقوم أن العرف جرى بسیطة ترمیمات يھو المؤجرة، العین إستعمال ایهیقتض التي التأجیریة
  .)2(المستأجر

المسؤول  وهو  الوقف، لشخص الرئیسي الممثل بصفة الوقف ناظر عاتق على یقع
  .به للانتفاع صالحا یكون لكي هوترمیم هوصیانت یهعل بالمحافظة الوقفي الملك على المباشر

                                                             
  .26ص  سابق، مرجع راء،ھالز فاطمة بولیق  )1(
  .234،235ص ص  سابق، ، مرجع سلیم أنور عصام.د  )2(
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 بالصیانة والمؤجرة الموقوفة العین دهتع علیه فیجب تلقائیا، الناظر على الواجب ذاه ویقع 
  .)1(للوقف ممثلا باعتباره ذلك عن مسؤولا یكونو 

تجاه  المؤجر حق في ثابتا لایكون بالصیانة، المؤجرة الموقوفة العین دهتع فواجب
أي  الوقفي، الملك إیجار بعد ما إلى بل یستمر فقط، الإیجار عقد إبرام قبل یهمعل الموقوف

 في إطار الواجب ذاهب یقوم وهف الموقوفة، العین مستأجر إتجاه كالتزام الإیجار عقد مدة طیلة
 الشؤون الدینیة مدیریة ویمثل معنوي، كشخص وقف لیمثلا إذا للوقف، المباشر التسییر عملیة

  .الوقفي بعقد الإیجار المتعلقة الخاصة للقواعد وفقا الإیجار ذاه في المتعاقد كطرف والأوقاف،

 أعمال الترمیم بعض من المؤجر أعفت الوقفي الإیجار عقد نموذج من 4 المادة أن حیث
 بینت الداخلیة كما والإصلاحات بالترمیمات المتعلقة تلك يهو  المستأجر، عاتق على اهجعلتو 
 ذاه وفي ،)2(والمستأجر المؤجر مع مناصفة الخارجیة والترمیمات الإصلاحات المادة ذهه

 والمتمم المعدل المدني القانون المتضمن 75/58 رقم  القانون من 494 المادة تنص الصیاغ
 یوجد مالم العمل اهب والجاري بالإیجار بالترمیمات الخاصة بالقیام المستأجر یلتزم  ":أنه  على
  ".ذلك خلاف على اتفاق

 الوقفي المؤجر الملك صیانة في المتمثل بالتزامه المؤجر إخلال على الجزاءات وتترتب
 في التعویض بحقه الإخلال دون الإیجار ثمن إنقاص أو العقد فسخ المستأجر طلب إمكانیة
 القیام إعذاره عن بعد المؤجر تأخر فإذا .)3(قضائي غیر محرر بموجب إعذاره بعد وذلك

 التنفیذ، ذاهب بنفسه  وه یقوم بل التنفیذ، یطلب أن للمستأجر یجوز فإنه الضروریة، بالترمیمات
  .)4(أنفقه ما الأجرة من یخصم أن على

  

  

                                                             
  .26 ص سابق، مرجع راء،ھالز فاطمة بولیق  )1(
  .الوقفي المحل إیجار عقد من 4 المادة  )2(
  .07/05المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بالأمر  75/58القانون  من 480 المادة  )3(
  .240ص  مرجع سابق، سلیم، أنور  عصام /د  )4(
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  الثالث الفرع
   المؤجرة بالأماكن التمتع في المستأجر بحقوق المساس عن الإمتناع

 ولا بالعین المؤجرة، المستأجر إنتفاع دون یحول تعرض، كل عن یمتنع أن المؤجر یلتزم
 ضمان ولا یقتصر الإنتفاع، ذاه من ینقص تغییر أي ا،هبملحقات أو اهب یحدث أن له یجوز

 قانوني تعرض أو ضرر كل إلى یمتد بل تابعیه، من أو منه تصدر التي الأفعال على المؤجر
  .المؤجر عن الحق تلقى شخص أي أو آخر، مستأجر عن صادر

 للمستأجر تسلیما المؤجر، الوقفي الملك تسلیمه عند تتوقف لا المؤجر التزامات أن كما 
 مدة الإیجار، طیلة المستأجر، به ینتفع لكي الضروریة بالترمیمات یقوم بأن وصیانته صحیحا،

لا ادئا وكاملا،ه إنتفاعا المؤجرة بالعین الإنتفاع للمستأجر یضمن أن أیضا علیه یجب بل  وإ
 العیوب ضمان و ،التعرض ضمان :نوعان الضمان ذاهو  الإنتفاع، ذاه صفو یعكر بما یسأل
  .)1(الخفیة

 من أو منه تصدر التي الأعمال على المؤجر ضمان في ویتمثل :التعرض ضمانأما 
 أي من یصدر قانوني سبب على مبني إضرار أو تعرض كل الضمان إلى ذاه ، ویمتد أتباعه

   .المؤجر عن الحق تلقى أي شخص أو آخر مستأجر

 أو المؤجرة العین السلیمة على الفطرة طارئة افة تلك في تتمثل :الخفیة العیوب ضمان أما
 .هاملحقات حدأ

 المؤجرة من بالعین یوجد ما كل العیوب، ذهه بإستثناء للمستأجر المؤجر یضمن كذلك
 یوجد إتفاق مالم محسوسا، نقصا الاستعمال ذاه من تنقص أو اهإستعمال دون تحول العیوب

  .)2(ذلك خلاف على

 

                                                             
  .310، 249، مرجع سابق، ص ص  سلیم أنور عصام /د  )1(
  . 07/05 رقم الأمر من 488 المادة  )2(
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  نيالثا بحثالم
  عقد إیجار الوقف العام و الإختصاص القضائي بشأن منازعاته اءهإنت 

 
 في دورا ملائما الأخیرة ذهه تلعب حیث المدة، محدد العقود من وه الوقفي الإیجار عقد إن  

 بالإضافة الوقفي، الإیجار اءهلإنت الرئیس السبب المدة وتعتبر آثار، من یرتبه فیما أو إنعقاده
 اهینظم التي من العقود غیره مع الإیجار عقد ایهف یشترك عامة أسباب يهو  أخرى، أسباب إلى

 في المرسوم التنفیذي رقم مذكورة خاصة أسباب إلى بالإضافة والتجاري، المدني القانون
   .14/70و المرسوم التنفیذي رقم  98/381

   لأولالمطلب ا
  إیجار الوقف العامانتهاء عقد 

 نتناول فروع، حیث ثلاث في الأسباب ذهه إلى نتطرق سوف في الموضوع أكثر للتفصیل و  
 :الثاني الفرع وفي فیه، المدة المحددة بإنقضاء الوقفي الإیجار عقد اءهإنت :الأول الفرع في
 عقد اءهإنت :الثالث الفرع وفي اء مدته،هإنت قبل عامة لأسباب الوقفیة الأملاك إیجار عقد اءهإنت

 98/381رقم  التنفیذي المرسومأحكام القوانین الخاصة ونقصد بها،  في ورد لما طبقا الإیجار
بالنسبة  14/70و كذا المرسوم رقم  اهوتسییر  الوقفیة الأملاك إدارة وكیفیات لشروط المحدد

  .للأراضي الفلاحیة الوقفیة
  

  الأول الفرع

  فیه المحددة المدة بانقضاء الوقفي الإیجار عقد اءهإنت

 الشریعة وأحكام العامة للأحكام وفقا همدت اءهبإنت الوقفي الملك إیجار عقد يهینت
 الإیجار يهینت ":على ما یلي 07/05 قانون من1 مكرر 469 المادة تنص حیث الإسلامیة،

 السكنات على یطبق ذاهو  "... بالإخلاء یهتنب إلى حاجة دون یهاعل المتفق المدة بإنقضاء
 المتعلق 02/10 القانون من 8مكرر 26 المادة بموجب المدني، للقانون الخاضعة الوقفیة

  .91/10 لقانون والمتمم المعدل، سابقا المذكور بالأوقاف



 آثار عقد ایجار الوقف العام                  :                                           الفصل الثاني
 

   59 
 

 العقد في المحددة المدة اءهبإنت أیضا يهتنت يهف الوقفیة التجاریة للمحلات بالنسبة أما
 أیضا ،وتنص)1(استحقاق تعویض على الحصول ودون بالإخلاء، یهتنب یهتوج إلى الحاجة دون

 طریق عنالإیجار  ىعل المطبقة والشروط البنود یحدد الذي الشروط دفتر نموذج من 4 المادة
 ما مدته بانقضاء ي الإیجارهینت" : هأن على للفلاحة المخصصة الوقفیة للأراضي العلني المزاد

  ".تجدیده یتم لم

 المخصصة للفلاحة الوقفیة الأراضي إیجار شروط دفتر من 5 المادة علیه أكدت ما ذاهو 
 لم إذا ا المستأجرهیحوز  التي الممنوحة الأملاك جمیع تعاد" ا هذكر  عند الدولة من والمسترجعة

  ."بالأوقاف مكلفة سلطة إلى المقرر اهأجل إنقضاء بعد الإیجار مدة تجدد

من  27 المادة في 3 الفقرة فنصت الوقفي، الملك إیجار عقد تجدید یخص فیما أما
 من الثلاثة الأخیرة رهالأش خلال الإیجار عقد یجدد :"أنه على 98/381التنفیذي رقم  المرسوم

ن ،"مدته  المعدل المدني القانون المتضمن 75/58 رقم الأمر أحكام تطبق ذلك یتم لم وإ
   .والمتمم

من  وبطلب مدته من الأخیرة رهأش (03) ثلاثة خلال یكون تجدیده فإن وعلیه،
التجدید  یتم لم فإذا الفترة، ذهه خلال الوقف تأجیر إعادة في برغبته یدلي أن أي المستأجر،

 المعدل والمتمم، المدني القانون في المحددة العامة القواعد إلى بالرجوع ذلك یتم المدة ذهه أثناء
 عند عقد الإیجار شروط مراجعة المرسوم نفس من 28 المادة نص حسب أیضا یمكن كما

  .)2(رالإیجا وقیمة مدته ولاسیما التجدید

  

  

  

                                                             
 ج ر عدد التجاري، ، المتضمن القانون06/02/2005المؤرخ في  05/02القانون  من الثانیة، الفقرة مكرر، 187 المادة )1(

  .09/02/2005في  المؤرخة ،11
  .198، 197ص  سابق، الدین، مرجع خیر مشرنن بن  )2(
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  الثاني الفرع

  مدته اءهإنت قبل عامة لأسباب الوقفی یجارالإ عقد اءهإنت

 العامة التي القواعد أحكام علیه تجري أنه إلا مدته اءهبإنت الأصل في الإیجار عقد يهینت
 وقد طرفي العقد، إلى ترجع فقد ا،همصدر  بإختلاف تختلف الأسباب ذههو  ائه،هإنت أسباب تنظم
 .الوقفي الإیجار عقد على اهكل تطبق لا أنه إلا المؤجرة، العین إلى ترجع

 ذاهویأخذ  الإیجار، عقد اءهإن على ماهبین سابق بإتفاق العقد طرفي إرادة تتدخل فقد  
  .النتیجة نفس إلى تؤدي اهجمیع أن غیر مختلفة، صورا العامة القواعد وفق الاتفاق

ما  أو تفاقيالإ الفسخ وه و  ،)1(حكام العامةالأعلیها  نصت ما الصور تلك بین ومن
   ماهیجمع عقد في وینصان الطرفان یلجأ حیث یطلق علیه البعض بالشرط الفاسخ الصریح،

 نفسه وبحكم تلقاء من مفسوخا یعتبر العقد اهیرتب التي الإلتزامات تنفیذ عدم حالة في أنه على
من دفتر الشروط المتعلق بالأراضي الفلاحیة  15، وهذا طبقا لما ورد في نص المادة القانون

 عقد اءهإنت إلى یؤدي بالتزاماته المتعاقدین أحد قیام فعدم .من القانون المدني 469والمادة 
 لطبیعته بالنظر الوقف إتجاه خاصة بالتزامات یلتزم الذي المستأجر الوقف، وخاصة إیجار
 كالتزام الأخرى الإلتزامات وكذا یفسخ، العقد فإن الإیجار بدل دفع یتم لم فإذا .قائم بذاته كنظام

  .اهلاكهاست وفاتورات والغاز والماء رباءهالك إیصال بتسدید تكالیف

 المؤجرة أو العین لاكه إلى ترجع مدته إنقضاء قبل الإیجار اهب يهینت أسباب ناكهو 
العین  لاكهف الإیجار، عقد لطرفي المسبق تفاقالإ عن بعیدة أسباب يهو  بطلانه أوخه بفس

الإیجار  فسخ إلى یؤدي إذ مدته قبل الإیجار عقد إنقضاء أسباب من سببا یعتبر كله المؤجرة
نموذج  من 10وفق ما جاء في المادة بذلك، یصدر قضائي حكم إلى الحاجة دون القانون بقوة

  .الفسخ ذاهب التمسك والمستأجر المؤجر لكل من ویمكن التلقائي، الفسخ وهو   عقدالإیجار

 أصبحت في بأن المقصودة المنفعة في كخلل جزئیا، المؤجرة العین لاكه كان إذا أما 
 یكن معتبرا ولم نقصا الإستعمال ذاه نقص أو أجله من أعدت الذي للاستعمال، تصلح لا حالة

                                                             
  .المتضمن القانون المدني 75/58 قانون من 120 المادة  )1(
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 كانت الحالة التي إلى المؤجرة العین برد المناسب، الوقت في المؤجر یقم ولم المستأجر بفعل
 الإیجار أو فسخ الإیجار بدل إنقاص إما الحالة، حسب یطلب أن للمستأجر یجوز فإنه ا،یهعل

 یكون والذي به المستأجر یطالب أن یجب بل )1(،نفسه تلقاء من یفسخ لا الإیجار عقد كان إذا
 جزء دمي یهكأن نقصان المنفعة، بقدر الإیجار بدل إنقاص أو بفسخه الإیجار اءهإن بین مخیرا

  .المؤجرة الزراعیة الأرض بعض المیاه تغرق أو البناء من

 ماهوفاء أحد لعدم المستأجر أو المؤجر سواء العقد طرفي أحد من بطلب الفسخ یكون كما
تفاق ذلك، على النص یتم أن دون العقدیة أو القانونیة التزاماته بتنفیذ  العقد، نص فيالطرفین  وإ

 الآخر للطرف إلتزاماته جاز بتنفیذ المتعاقدین أحد أخل فإذا بالعقد، فاسخ شرط وجود عدم أي
 الإلتزامات نفذ قد یكون طالبه أن مقبولة الفسخ دعوى لتكون یشترط أنه غیر .الإیجار عقد فسخ
 بذلك فیكون إلتزاماته، المدین بتنفیذ بإعذار یقوم وأن عاتقه، على القانون أو العقد اهوضع التي

 المستأجر یحدث بأن تخصیص الأماكن المستأجر یحترم لم إذا الفسخ یطلب أن للمؤجر
 لم أو المؤجر یقم لم إذا یطلب الفسخ أن للمستأجر یمكن كما المؤجرة بالعین مضرة تغییرات
  .اهوغیر  الضروریة بالترمیمات القیام یستطع

فإنه  دائما العامة للقواعد وتطبیقا ببطلانه، مدته اءهإنت قبل الإیجار عقد يهینت قد كما
 أن أركان وحیث ببطلانه، یقضي قانوني نص بوجود أو أركان من ركن تخلف، إذا العقد یبطل
 الشكل المطلوب وه و الرابع ركن ایهإل ویضاف السبب المحل، التراضي، يھ ثلاثة العقد

 فإنه ناقصة لیته هأ كانت أو معیبة هطرفی أحد إرادة كانت فإذا العقود، بعض في العقد لإنعقاد
  .)2(الإیجار عقد یبطل قد

  

  

  

                                                             
  .14/70من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة   )1(
  .119ص  سابق،  الدین، مرجع خیر مشرنن بن  )2(
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  الثالث الفرع

 98/381رقم التنفیذي المرسوم في ورد لما طبقاالوقفي  الإیجار عقد اءهإنت 

  اهوتسییر  الوقفیة الأملاك إدارة وكیفیات لشروط المحدد

 يهینت خاص بنص الوقفي الملك أعلاه المذكورة 98/381التنفیذي  المرسوم خصص لقد
 عتبرا الأخرى بأن الإیجار عقود من غیره دون مدته اءهإنت وقبل الوقفي، الإیجار عقد بموجبه

 ورثته من قبل إجراء أي إلى الحاجة دون قانونا الإیجار عقد فسخ إلى یؤدي المستأجر وفاة
  .من ذات المرسوم 29المادة ي بحسب ما أوردته لالأوّ  العقد مضمون مراعاة مع الشرعیین،

 العقد أثر نصرافإ من العامة القواعد خالف قد  98/381التنفیذي  المرسوم یكون وبذلك
 القاعدة أیضا وخالف  .من القانون المدني 108المنصوص علیها في المادة  العام، الخلف إلى

من الأمر  510الإیجار بمقتضى نص المادة  لنصوص بالنسبة مقررة كانت التي العامة
 كانت والذي ،السابق ذكره 07/05الأمر  بموجب المعدل والمتمم والتي تم إلغاؤها، 75/58

عن  أیضا یختلف هوأن المؤجر، بموت ولا المستأجر بموت لا الإیجار عقد اءهإنت بعدم تقضي
 وفاة حالة في مدته اءهانت حین إلى الإیجار، كون بقاء واستمرار عقد 07/05 ما أقره الأمر رقم

 المرسوم به جاء ما عكس الورثة على إلى الإیجار إنتقال دون یتم المستأجر،
 بالنسبة فقط جدید عقد بشرط لكن ،وجوبیا الحق ذاه إنتقال جعل والذي ،98/381التنفیذي

  .مضمونه مراعاة مع يلالأوّ  العقد من المتبقیة للمدة

 عقد اءهإنت إلى یؤدي عامة كقاعدة الجزائري القانون في الوقف في المستأجر فوفاة
 اءهانت وقبل المستأجر، لوفاة ونتیجة القاعدة ذهه على یترتب أنه إلا بفسخه، الإیجار الوقفي

المدة  تلك في وجوبا، الشرعیین الورثة لصالح وقفي إیجار عقد تحریر إعادة عقد الإیجار مدة
 تحریر عقد ضرورة میزته خاصا طابعا یأخذ الوقفي للإیجار الانتقال ذاه یجعل ما وهو  المتبقیة

 به ما أخذت وهو  ،يلالأوّ  العقد مضمون مراعاة مع لكن المتوفي، المستأجر ورثة مع جدید
في  06/01/2009بتاریخ  الصادر اهقرار  في والبحریة التجاریة اهغرفت في العلیا المحكمة

 المدة /2009/01 18 محدد الوقفي الملك إیجار عقد یكون أنه على 501842الملف رقم 
 ورثة المستأجر لصالح وجوبا الإیجار، عقد تحریر یعاد هوأن المستأجر، وفاة عند قانونا ویفسخ
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 المذكور 98/381رقم  التنفیذي المرسوم من 29و 27 المادتین لنص طبقا المتبقیة للمدة
  .)1(سابقا

  المطلب الثاني

  منازعات عقد إیجار الوقف العامالإختصاص القضائي في 

 وىادع تطرح قد لكن ،)2(من الدستور 52إن الأملاك الوقفیة محمیة قانونا تطبیقا لنص المادة 
قبل رفع الدعوى لابد من استیفاء  .عقد إیجار الأملاك الوقفیةمنازعات بشأن  القضاء على

. والشكل و القضاء المختصالقواعد العامة في التقاضي من حیث الشروط المتعلقة بالأطراف 
أو من الغیر الأجنبي على العقد، و یعتبر ) المؤجر(ترفع الدعوى من طرف المستأجر أو الوقف

  .مدعى علیه المدیر الولائي للشؤون الدینیة هو ممثل الوقف كمدعى أو

دعاوى الأجرة،  دعاوى الحیازة،: نذكر شكال منازعات عقد إیجار الإیجار الوقف العامأما أ
هذه الأخیر تأخذ شكلین الأول  .عاوى العین المؤجرة، دعاوى المستثمرات الفلاحیة الوقفیةد

یختص به القضاء العادي قسم العقاري محل المستثمرة أو قسم الجزائي في حالة وقوع جریمة 
على العقار و الشكل الثاني القضاء الإداري في دعوى إلغاء قرار إداري، و دعوى تعویض 

  ).  دعوى القضاء الكامل(ت المستأجر من عمل الإدارة،و دعوى استحقاق ملكیةالأضرار لحق
 الفرع الأول

  الإقلیمي الاختصاص
 التي جاء فیهاالأوقاف  بقانون المتعلق 91/10 القانون من 48 المادة نصبالرجوع إلى     
 في النظر الوقف، محل اهاختصاص دائرة في تقع التي المختصة المحاكم تتولى:" أنه 

 الملك نوع أو طبیعة تحدد لم المادة ذهه أن نجد ، ولكن "الوقفیة المتعلقة بالأملاك المنازعات
 مسألة تنظم التي العامة القواعد إلى یحیلنا مما منفعة، أو منقول عقار أو وه له الوقفي

                                                             
  .37بن سعدة سامیة و بن عیسى حفیظة ،استغلال الاملاك العقاریة الوقفیة عن طریق الإیجار، مرجع سابق، ص   )1(
یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في الإستفتاء القانوني بتاریخ  28/02/1989مؤرخ في  89/18مرسوم رئاسي رقم   )2(

  .234، ص 01/03/1989، مؤرخة في 09، ع 1989، ج ر لسنة 23/02/1989
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 رقم القانون من 40 إلى 37 المواد في القضائیة والمجالس للمحاكم المحلي الاختصاص
 .)1(والإداریة المدنیة الإجراءات المتضمن 25/02/2008المؤرخ في  08/09

  

 مواد في:" المذكو أعلاه على أنه 08/09 رقم  القانون من 1 الفقرة 39 المادة نصت حیث   
 وفي مقر الأموال، اهاختصاص دائرة في تقع التي القضائیة ةهالج أمام المختلطة، الدعاوى

 بالأشغال والدعاوى المتعلقة الإیجارات، دعاوى أو بالعقار المتعلقة الأشغال أو العقاریة المواد
 لنص طبقا ذاهو  الأشغال، تنفیذ مكان اهاختصاص دائرة في تقع التي المحكمة أمام العمومیة،

  .والاداریة المدنیة الاجراءات قانون من 1 فقرة 40 المادة
 عقارا النزاع محل كان إذا هفإن إ،.م.إ.ق 518و  40/1تین الماد أحكام لىاستنادا إو 
دائرة  في النزاع محل العقار ایهف یقع التي القضائیة ةهللج ینعقد ناه فإن الاختصاص وقفیا،

 التي القضائیة ةهالج إلى یؤول الاختصاص فإن منقولا، النزاع محل كان إذا أما .اهاختصاص
فهو یعتبر من .)2(للوقف محلا كانت إذا المنفعة على یطبق أیضا ذاهو  المنقول، ا یهف یوجد

كما أن المادة . النظام العام إستثناء لأن المنازعة تتعلق بالمواد العقاریة أو الأشغال ذات الصلة
أ في تحدیدها للإختصاص الإقلیمي أخذت بمحل تواجد الوقف عاما أو خاصا، عقارا أو .ق 48

  .إ.م.إ.ق 40منقولا إنسجاما مع المادة 

  الثانيالفرع 

  النوعي الإختصاص

عهد المشرع للمحاكم العادیة بالإختصاص في النظر في المنازعة  ،أ.ق 48بموجب المادة 
دعوى إیجار ف ).م.ق 40م (رغم أن الوقف من الأشخاص المعنویة العامة ،الوقفیة كأصل عام

ن الوقف العام من اختصاص القاضي العادي لأن مدیر الشؤون الدینیة یتصرف مجردا م
) إ.م.إ 512، 511م (من اختصاص القسم العقاريتحدیدا استعمال امتیازات السلطة العامة و 

 بین ناظر الأعمال و الصلاحیات  تنوع إن ).الفلاحیة بالنسبة للمستثمرات 514، 513م (و 
                                                             

، 23/04/2008مؤرخة في ، 21، ع 2008إ، ج ر لسنة .م.إ.یتضمن ق 25/02/2008مؤرخ في  08/09قانون رقم   )1(
  .02ص 

 لخضر الحاج جامعة ،الماجستیر ادةهش لنیل مذكرة ،يالجزائر  التشریع في الوقفیة للأملاك القانوني لنظام، ازردوم صوریة  )2(
  .164، ص 2010 -2009، باتنة ،العلوم قسم
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 .و جهات أخرى قد یثیر الإلتباس عند رفع الدعوى والأوقاف الدینیة الشؤون ومدیریة الوقف
 ممثلا بصفته تصرفه یعتبر فإنه ،الملك الوقفي إیجار لعقد مدیر الشؤون الدینیة إبرام عند لكن

 للدولة، ملكا لیست الوقفیة الأملاك أن ذلك للقضاء العادي، المنازعة وتخضع الوقفیة، الأملاك
 على الممثل المدني القضاء في المتمثل القضاء العادي، ةهج إلى یؤول ناه فالإختصاص

 مستوى وعلى المنازعة طبیعة حسب العقاري، أو القسم المدني بالقسم الأولى الدرجة مستوى
و المحكمة العلیا ، )1(النزاع طبیعة حسب العقاریة أو الغرفة المدنیة في المتمثلة ةنیالثا الدرجة

  .كدرجة علیا للطعن بالنقض

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .163ص  ،السابق مرجعال زردوم، صوریة  )1(



 

 

  
  خاتمة
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  : خاتمة

لإیجار الوقف العام توصلنا إلى على ضوء الدراسة السابقة للقواعد القانونیة المنظمة 
   :النتائج التالیة

وكثرة الإحالات من  ،مسیرة النظام القانوني للوقفعدم اسقرار من أول وهلة یتضح لنا  -1
كل النصوص المتناولة (نص إلى آخر مما أثر سلبا على صیغة إیجار الملك الوقفي المعتمدة 

 تشتت أن كما ).للوقف إما یشوبها نقص أو یتم إلغاؤها أو تحیل إلى غیرها من النصوص
   .تهدراس عن العزوف إلى و الوقف مادة لتحصیل التعب من نوع إلى یدعو وتعددها القوانین

 .الإیجار عقد لأطراف القانونیة الحمایة من قدر أكبر توفیر في الموازنة المشرع محاولة -2
   الشریعة فقهاء أراء إلى اللجوء استدعى مما كورونا جائحة بتداعیات الإیجار عقد تأثر -3

  .الكراء أجرة دفع مسألة في والقانون

الوقفیة العقاریة العامة في القانون الجزائري  المعتمدة في تثمیر الأعیان غالبةأن الصیغة ال -4
. الأنسب حالیا من الناحیة القانونیة والعملیة لوضع الوقف العقاريباعتباره عقد الإیجار، هو 
    .محكمة بنصوص والتفصیل التأصیل تنتظر الإستثماریة العقود باقي أما

 المواضع بعض في العادیة الإجارة أحكام عن تختلف العام الوقف الإیجار عقد أحكام أن -5
  .به یتمیز وما الوقف مصلحة تفرضها

أن عقد إیجار الوقف العام، عقد شكلي، حیث یفرغ في نموذج عقد إیجار الوقف حسب  -6
  .طبیعة العقار الوقفي إذا كان معدا للسكن أو للتجارة أو للفلاحة 

جار بین المدیر الولائي للشؤون یثور الإلتباس حول من تؤول إلیه صفة إبرام عقد الإی -7
 . الدینیة و الأوقاف كممثل للوقف العام و أطراف أخرى خولها القانون هذا الحق

أوجب القانون شروطا محددة في مستأجر العقار العام المعد للتجارة أو الفلاحة ولم یشترط  -8
  . في الشخص الطبیعي المستأجر للوقف المعد للسكن سوى قدرته على التسدید
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یرد عقد إیجار الوقف العام على المحلات الوقفیة المعدة للسكن، وعلى المحلات المعدة  -9
الفلاحیة، سواء كانت بحوزة السلطة المكلفة بالأوقاف أو المستثمرات  للتجارة، و على الأراضي

المشرع بین إیجار المحلات السكنیة الوقفیة التي أخضعها ومیز . الفلاحیة الموقوفة والمسترجعة
یجار  لأحكام القانون المدني، والمحلات التجاریة الوقفیة التي أخضعها للقانون التجاري، وإ

 98/381 التنفیذي المرسوم ىبقأو . 14/70التي أخضعها للمرسوم التنفیذي   الأراضي الفلاحیة
 من المحدد بالنموذج العمل ومع الفلاحیة، الأراضي إیجار منها الإجارات بعض على یطبق
  .العملیة الناحیة من النصوص في تضارب وجد ولهذا ،الدینیة الشؤون وزارة طرف

قضائه یخضع للأحكام العامة للقانون المدني من إن قیام عقد إیجار الوقف العام و ان -10
  .جهة و لأحكام القانون الخاص للأوقاف تماشیا مع غایات الوقف و الوضعیة التي یشهدها

  القضاء العادي، ى محكمةینعقد الاختصاص في منازعات عقد إیجار الوقف العام إل -11
لى الق ضاء الإداري إذا كان محل النزاع قرار التي یوجد فیها محل الوقف منقولا كان أو عقارا، وإ

   .عقدالب ذي صلةإداري 

 التنفیذي المرسوم منح رغم الإیجار منازعات في الدینیة الشؤون مدیر باسم الدعاوى ترفع -12
 لنص تطبیقا المعنویة بالشخصیة یتمتع باعتباره ،العام الوقف تمثیل سلطة للناظر 98/381

   .المدني القانون من 50و 49 والمادتین الأوقاف قانون من 05 المادة

  :قتراحات التالیةلإالنتائج المتوصل إلیها یمكن أن نورد ا إثرعلى 

 الثقافیة  والأوساط الجامعات في به التوعیة ثم للوقف، خاص تقنین اقتراح إلى الإسراع -1
    .شأنه في المحاضرات على التشجیع و والاجتماعیة،

نشاء بانتهاج الأسالیب الحدیثة الإسلامیة، الدول بعض تجارب من الاستفادة -2  معاهد وإ
 من للتخلص والمغامرة الخسارة من الخوف عدم مع الإقتصاد، مجالات مختلف في استثماریة
 .والمثمرة فعالة الغیر والآلیات التقنیات
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عادة القانونیة النصوص بعض على تعدیلات إجراء -3  جهة من منها كثیر في النظر وإ
حالة .التضارب عدم جهة ومن التحیین  الاستثماریة الأعمال أوسع وفي الإجراءات من كثیر وإ

 مثل ،الإنجاز في السرعة ولحصول الوصیة الوزارة أعباء من للتخفیف مستقلة وقفیة هیئة إلى
ووكیل الأوقاف   98/381 رقم وقف الذي ما یزال حبیسا للمرسوم التنفیذيتفعیل دور ناظر ال

  .  ومنحهما صلاحیات أوسع فیما یخص إبرام العقد

قامة  -4 جلب المستثمر الأجنبي لتأجیر الوقف العام بتبسیط الإجراءات وتخفیف الضرائب وإ
  .ة الصعبةشراكة یستفاد منها نقل التكنولوجیا والخبرة المعرفیة وتوفیر العمل

قرض ث أسالیب استحداتماشى وطبیعة الوقف، كتإعطاء ضمانات أكثر للمستثمر الفلاحي  -5
   .تحفیزیة

إدراج الوقف العام ضمن مخططات الإصلاح الوطني التي تباشرها الدولة للإنعاش  -6
  .الإقتصادي و الإجتماعي

  .تم بفضل االله وعونه و الحمد الله رب العالمین
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  قائمة المصادر و المراجع 

  المصادر: أولا - 

  القرآن الكریم -أ

الكتب  دار وفاته، بعد الثواب من الإنسان یلحق ما باب الوصیة، كتاب داود، أبو مسلم -ب
  .بیروت العلمیة،

  المعاجم -ج

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب ، دار البرهان، القاهرة،  -01
  .ن .س.د

  المصادر الفقهیة الشرعیة  - د

، دار العرب  01شهاب الدین أحمد بن إدریس الذحیرة، تحقیق سعید أعراب، ط  -1
   1994ن، .ب.الإسلامي، د

شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة و النشر، شهاب الدین أحمد الرملي، نهایة المحتاج إلى  -2
  .ن.س.بیروت، د

ط، .، د03حاشیة أبي السعود المصري الحنفي، فتح االله المعین على شرح الكنز، ج  -3
  .ن. س. المطبعة العلمیة، مصر، د

، 01ط  ،08محمد بن حسین بن علي الطورى الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج  -4
  .ن.س.العلمیة، مصر، دالمطبعة 
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  :المراجع: ثانیا - 

  :الكتب الفقهیة الإسلامیة -أ

، دار  02، ط 04وهبة الزحلي، الفقه الإسلامي و أدلته، النظریات الفقهیة و العقود، ج  -5
  . ن.س.الفكر، دمشق، د

  :الكتب الفقهیة القانونیة -ب

ط   تطبیقاتهما في القوانین الجزائریة،إسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون و الحق و  -6
  .2007ج، الجزائر، .م.، د09

، الدیوان الوطني 01الإیجارات التجاریة في القانون الجزائري، ط  جنادي الجیلالي، -7
  .2001للأشغال التربویة، الجزائر 

  .2004ط ، دار هومة، الجزائر، .حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، د -8

ا، رامول خالد، الإطار القانوني و التنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، دوة آسی -9
  . 2008ط ، دارهومة، الجزائر،.د

دار هومة،  ،03رامول خالد، الإطار القانوني و التنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، ط  -10
  .2013الجزائر،

ط، دار المطبوعات الجامعیة،   .، درمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإیجار -11
  .      1999الأسكندریة ، 

  .، مصر 1998-1997ط، الأسكندریة،.سمیر عبد السید تناغو،عقد الإیجار، د -12

عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البیع و الإیجار، دار  -13
  .، عمان01، ط 2009الثقافة للنشر و التوزیع، 
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العقود الواردة على  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاق أحمد السنهوري، -14
بیروت  ط، منشورات الحلبى الحقوقیة،.، د01الإیجار و العاریة، مج  الإنتفاع بالشيء،

2001.  

الوجیز في عقد الإیجار، الجزء الأول، الأحكام العامة في الإیجار،  سلیم، أنور عصام -15
  .2000المطبوعات الجامعیة، الأسكندریة، سنة  دار

ط، الدار الجامعیة للطباعة، مصر، .محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة، د -16
2007.  

  .1993ط، جامعة الأسكندریة، مصر، .محمد سراج، أحكام الوقف في الفقه و القانون، د -17

  .ن.س.ار النهضة العربیة، القاهرة، دمحمود عبد الرحمان، الوجیز في عقد الإیجار، د -18

     ، جسور للنشر01هلال شعوة، الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدني، ط  -19
  .2010و التوزیع، الجزائر، 

  :الأطروحات -جـ

غازي خدیجة، النظام القانوني لإیجار الأملاك الوقفیة العامة في القانون الجزائري، رسالة  -20
تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي  الدكتوراه في العلوم،لنیل درجة 

   .  2019 -2018وزو، 

  :المذكرات - د

بن مشرنن خیر الدین، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  -21
بكر بلقاید، تلمسان،الجزائر، قانون الإدارة المحلیة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي 

2011-2012.  

غازي خدیجة، عقود استثمار الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة  -22
  . 2010/2011ماجستیر في القانون ،فرع قانون عقاري، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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لوقفیة عن طریق بن سعدة سامیة و بن عیسى حفیظة، استغلال الاملاك العقاریة ا -23
الإیجار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العقاري، جامعة الدكتور یحي فارس، كلیة 

  .13/2014الحقوق بالمدیة، 

 مذكرة الجزائري، التشریع في الوقفیة العقاریة الأملاك استثمار راء،ھالز فاطمة بولیق -24
 جامعة الحقوق، كلیة عقاري، قانون تخصص الماستر، شهادة على الدراسة للحصول نهایة

 .2011/2012المدیة، 

 شهادة مذكرة لنیل الجزائري، التشریع في الوقفیة للأملاك القانوني زردوم، النظام صوریة -25
  .2010 -2009باتنة،  العلوم، قسم لخضر الحاج جامعة الماجستیر،

   :المقالات و الأبحاث - هـ

فقه الوقف، المعهد الإسلامي للبحوث و التدریب  العیاشي الصادق فداد، مسائل في -26 
إلى  16بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمیة، دورة دور الوقف في مكافحة الفقر، نواقشط، من 

  .، جدة2008مارس  21

الإستثمار المعاصر للوقف، سلسلة الدراسات الفائزة في المسابقة الكویت  محمد الزحیلي، -27
  .ن.س.ن ، د.ب.ط ، د.، د 2000الأمانة العامة للأوقاف، الكویت،  الدولیة لأبحاث الوقف،

  :النصوص التشریعیة و التنظیمیة - 

  :القوانین -أ

  .1989 لسنة ،9العدد الرسمیة، الجریدة ، 989 لسنة المعدل الجزائري، الدستور -28

،ع 1984،یتضمن قانون الأسرة،ج ر لسنة 09/06/1984مؤرخ في  84/11قانون رقم  -29
  .،معدل و متمم12/06/1984، مؤرخة في 24
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یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي  08/12/1987مؤرخ في  87/19قانون رقم  -30
، مؤرخة في 50،ع 1987ر .التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین و واجباتهم ،ج

09/12/1987.  

،ع 1990ر لسنة ع،ج .ت.، یتضمن ق18/11/1990مؤرخ في  90/25قانون رقم  -31
  .، معدل ومتمم18/11/1990، مؤرخة في 49

، یتضمن قانون التهیئة و التعمیر، ج ر 01/12/1990مؤرخ في  90/29قانون رقم  -32
  .معدل و متمم 02/12/1990، مؤرخة في 52، ع 1990

، 21، ع 1991أ، ج ر لسنة .یتضمن ق 27/04/1991مؤرخ في  91/10قانون رقم  -33
  .، معدل و متمم08/05/1991مؤرخة في 

،المؤرخ 91/10، یعدل و یتمم القانون رقم 22/05/2001مؤرخ في  01/07قانون رقم  -34
، مؤرخة في 29،ع  2001، یتضمن قانون الأوقاف ،ج ر 27/04/1991في 
23/05/2001.  

، ع 2008إ، ج ر لسنة .م.إ.یتضمن ق 25/02/2008مؤرخ في  08/09قانون رقم  -35
  .23/04/2008، مؤرخة في 21

یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي  15/08/2010مؤرخ في  10/03القانون  -36
  .18/08/2010، مؤرخة في 46، ع 2010الفلاحیة التابعة للأملاك للدولة،  ج ر 

  :الأوامر -ب

، 97،ع 1971، ج ر لسنة 08/11/1971ز، مؤرخ في .ث.المتضمن ق 71/73أمر  -37
  . ملغى،30/11/1971مؤرخة في 

مؤرخة في  ،78، ع 1975م،ج ر .یتضمن ق ،26/09/1975مؤرخ في  75/58أمر  -38
  .،معدل و متمم30/09/1975
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یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري، ج ر  75/74أمر رقم  -39
  .18/11/1975، مؤرخة في 92، ع 1975

، ع 1976تسجیل، ج ر لسنة یتضمن قانون ال 09/12/1976مؤرخ في  76/105أمر  -40
  .، معدل و متمم1212، ص 18/12/1976، مؤرخة في  81

مؤرخ في  91/10، یعدل و یتمم قانون رقم 14/12/2002مؤرخ في  02/10أمر رقم  -41
  .15/12/2002، مؤرخة في 83، ع 2002أ، ج  ر لسنة .المتضمن ق 27/04/1991

المتضمن  75/59یتمم الأمر رقم یعدل و  06/02/2005مؤرخ في  05/02أمر رقم  -42
  .08، ص 09/02/2005، مؤرخة في 11، ع 2005القانون التجاري، ج ر 

  :المراسیم -ج

، یتعلق بالنشاط العقاري،ج ر 01/03/1993مؤرخ في  93/03مرسوم تشریعي رقم  -43
  .، ملغى03/03/1993، مؤرخة في 14، ع 1993

یتضمن الأملاك الحبسیة العامة، ج ر  17/09/1964مؤرخ في / 64/203مرسوم رقم  -44
  .25/09/1964، مؤرخة في  35، ع 1964لسنة 

، المتضمن إحداث مؤسسة 23/03/1991، مؤرخ في 91/82مرسوم تنفیذي رقم  -45
  .16عدد  المسجد و تنظیمه و تسییره ، ج ر

، یحدد شروط إدارة الأملاك 01/12/1998، مؤرخ في 98/381مرسوم تنفیذي رقم  -46
، مؤرخة في 90،ع 1998قفیة و تسییرها و حمایتها و كیفیات ذلك،ج ر لسنة الو 
20/12/1998 .  

، یحدد شروط شراء المساكن 23/04/2001مؤرخ في  01/105مرسوم تنفیذي رقم  -47
، 25،ع 2001ر لسنة  المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار و كیفیات ذلك ،ج

  .29/04/2001مؤرخة في 
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، یتضمن إیجار الأراضي الوقفیة 10/02/2014، مؤرخ في 14/70رسوم تنفیذي رقم م -48
  .20/02/2014، مؤرخة في 09،ع 2014المخصصة للفلاحة،ج ر لسنة 

، یحدد كیفیات تحضیر عقود 25/01/2015 مؤرخ في 15/19مرسوم تنفیذي رقم  -49
  .12/02/2015، مؤرخة في 07، ع 2015التعمیر وتسلیمها، ج ر 

  :القرارات الوزاریة - د

، یحدد 25/05/1996قرار وزاري صادر عن وزارة الفلاحة و الصید البحري، مؤرخ في  -50
كیفیة تسجیل الفلاحین و مسك السجلات المتعلقة بهم و نموذج بطاقة الفلاح المهنیة، ج ر 

  .، معدل و متمم11/12/1996، مؤرخة في 77، ع 1996

اء لجنة الأوقاف و تحدید مهامها و صلاحیاتها، الصادر یتضمن إنش 29قرار وزاري رقم  -51
مؤرخ في  200عن وزیر الشؤون الدینیة و الأوقاف، معدل و متمم بالقرار رقم 

  .2003، نشرة وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، 11/11/2000
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